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المقدمة
الحمد لله الذي جعل علامة من أراد به خيراً تفقيهه في الدين وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وبعد :-
 فهذه مسائل مختصرة من فقه الأدلة أسوقها لك من باب تذكير المنتهي وتعليم المبتدي وأسميتها بالمختصر في فقه الأثر وقد سقناه على ما توصلنا إليه من القول الراجح بعد النظر في الأدلة والله يغفر الزلل ويستر الهفوة والعلل وإلى المقصود فأقول ....
كتاب الطهارة
( باب المياه )

الأصل في الماء الطهورية .

 وكل ماء جاز شربه صح التطهر به .

 وهي قسمان :- طهور ونجس .

 فأما الطاهر فلا ذكر له في الأدلة ، والأحكام توقيفية.

 وأما المشكوك فيه فيرد إلى أصله.

 ولا ينجس الماء سواءً كان قليلاً أو كثيراً إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة .

 وما تغير بالطاهر فهو طهور إلا إن غير أسمه ووصفه المطلق ، فيخرج عن مسمى الماء.

 ولا يضر الماء تشميسه والحديث الوارد فيه موضوع .

 ولا تسخينه بنجس ما لم يتغير بها .

 ولا استعمال المرأة له إلا أنه يكره تنزيهاً مع وجود غيره .

 ولا استعماله في طهارة مستحبة ولا واجبة .

 ولا غمس القائم من نوم الليل يده فيه قبل غسلها .

 ولا اغتسال الجنب فيه .

 ولا تغيره بمكثه .

 ولا بما لا يشق صون الماء عنه .

 ولا كونه في مقبرة مالم يتغير بالنجاسة .

 ويجوز رفع الحدث وإزالة الخبث بماء زمزم .

 ومن شك في طهارة ماء أو نجاسته بنى على اليقين .

 ونجاسة الماء حكمية فمتى ما زالت أوصافها زال حكمها بأي مزيل كان .
ويكره السؤال عن حال الماء الساقط من ميزاب ونحوه .

 والمائعات لها حكم الماء فلا تنجس إلا بالتغير .

 والذائب من الثلج طهور.

 ولا يضره إن مات فيه ما لا نفس له سائلة .

 وإن مات فيه غير ذلك فهو طهور ما لم يتغير بالنجاسة . والله تعالى أعلم .

(باب الآنية )

والأصل فيها الحل والإباحة والطهارة إلا بنص .

والأصل جواز استعمالها في كل شيء إلا بنص .
 ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على الجنسين .

 ويجوز اتخاذها واستعمالها في غير ذلك .
 وتجوز الضبة اليسيرة عرفاً من فضة لحاجة .

وآنية الكفار وثيابهم يجوز استعمالها إن علمنا أو غلب على الظن طهارتها.

 ويجب غسلها إن علمنا أو غلب على الظن نجاستها .
 ومع الشك فالأصل الطهارة والغسل أحوط .
 وبدن الكافر طاهرة ونجاسته معنوية .

ويطهر جلد الميتة بالدباغ.

 من حيوان طاهر في الحياة .

 ويجوز استعماله بعد الدبغ في اليابسات والمائعات .

 وصوف الميتة وشعرها وريشها طاهر .

 وكذا قرنها وظلفها .

 وما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته طهارة ونجاسة .

 ويستحب تخمير الآنية وإيكاء الأسقية مع ذكر أسم الله تعالى . 
( باب آداب الخلاء )

يحرم في الخلاء استقبال القبلة واستدبارها مطلقاً .

 ومس ذكره بيمينه وهو يبول.

  واستنجاؤه بها إلا لحاجة .

 وبوله وتغوطه في طريق الناس.

 أو ظلهم.

 وبين القبور.

  وفي موارد الناس .

 وفي مستحمه .

 ودخوله بمصحف إلا لحاجة .

 ويكره الكلام فيه.

 ودخوله بشي فيه ذكر الله إلا لحاجة.

 ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض .

 ولا يكره استقبال النيرين.

 ولا بيت المقدس لعدم صحة النقل والأحكام توقيفية .

 ويجب قطع أثر الخارج.

 فإن كان بماء فيكاثر المحل حتى تزول عين النجاسة .

 وإن كان بالأحجار ونحوها , فلا بد من ثلاث مسحات مع الإنقاء .

 وأيهما حصل قبل صاحبه وجب تحصيل الآخر .

 وإن زاد على ثلاث فالمستحب أن يقطع على وتر .

 ويصح الاستجمار بكل طاهر مباح منق كالمناديل والخرق والخشب.

 ويحرم بعظم وروث.

 ومحترم ككتب العلم والطعام والمتصل بالحيوان ونحوها .

 وإن استجمر أجزأ لتحقق المقصود ولكنه آثم .
 ويستحب استتاره وتباعده.

 وقوله " بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ".

 ودخوله برجله اليسرى والخروج باليمنى.

 وقوله " غفرانك ".

 ولم يثبت غيرها.

 وتخيره لبوله مكاناً رخواً .

 ويجوز البول واقفاً مع أمن انكشاف العورة وعود رشاش البول عليه.

 والاعتماد على اليسرى لم يصح .

 وأما النتر والضحك وصعود الدرج وإمساك الحبل وتفقد المحل الفينة بعد الفينة فبدعة . والله أعلى وأعلم .

( باب سنن الفطرة والوضوء )
ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب مستحب .

 فيما دون الأربعين يوماً وإن زاد على ذلك فيجب .
 ويحرم حلق اللحية .

 والختان واجب في حق الرجل ومكرمة في حق المرأة .

 ويفعله الكبير مع أمن الضرر .

 واتخاذ الشعر أفضل لمن أكرمه بالدهن والترجيل.

 ما لم يكن ثمة فتنة.

 والمستحب فرقه .

 والتعبد بحلقه بدعة في غير النسك .

 ويحرم القزع.

 والتشبه بعمل الكفار فيه.

  ونتف الشيب .

 ويستحب تغيره بالحناء أو الكتم.

 ويحرم بالسواد .

 ويستحب أن يكتحل وتراً .

 ويحرم النمص.

 والوشم.

 والوصل.

 والوشر .

 والسواك سنة في كل وقت.

 ويتأكد عند الوضوء.

 والصلاة.

 ودخول المنزل.

 والانتباه من النوم .

 ولو لصائم بعد الزوال لعدم المانع الصريح الصحيح.

 ويستاك بالأراك.

 بيده اليسرى.

 ابتدءاً بجانب فمه الأيمن.

 على أسنانه ولثته ولسانه ويبالغ في إدخاله حتى يقول أع أع.

 ويجوز أن يستاك بالعود اثنان أو أكثر .

 ويسن الابتداء بالأكبر منهما .

 ويجب غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء إن قام من نوم الليل الناقض للوضوء .

 ويحرم اغتساله في الماء الراكد .

 ويسن في الوضوء غسل اليدين ثلاثاً.

 والبسملة.

 والجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة .

 والاستنثار باليسرى.

 والمبالغة فيهما لغير الصائم .

 وتخليل اللحية الكثيفة.

 وأصابع اليدين والرجلين.

 والتيامن.

 وأن يضع يده على مقدمة رأسه ثم يمرها إلى قفاه ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه.

 وكيفما مسح أجزأ.

 وإدخال سبابتيه في أذنيه ومسح ظاهرهما بإبهاميه .

 والوضوء على جميع صفاته في أوقات مختلفة.

 ثلاثاً ثلاثاً .

 واثنتين اثنتين.

 ومرتين في بعض الأعضاء وثلاثاً في بعضها.

 والواجب مرة مرة.

 والاقتصار على المد.

 والركعتان بعده .

 ويجوز أن يصلي به كل الصلوات والتجديد أفضل .

 ولا بأس بالوضوء في المسجد إن لم يحدث ذلك ضرراً .

 ويجوز التنشيف بعده ومعاونته والله أعلم .
(باب فروض الوضوء وصفته )

وفروضه غسل الوجه.

 ومنه المضمضة الاستنشاق.

 وهما واجبان على الصحيح .

 وغسل اليدين.

 مع المرفقين.

 ومسح الرأس كله.

 ومنه الأذنان.

 ومسحها واجب في الأصح.

 وغسل الرجلين.

 مع الكعبين .

 والترتيب.

 والموالاة.

 والاستنثار .

 وغسل ظاهر اللحية الكثيفة واجب .
 وشروطه النية .

 وطهارة الماء.

 وإباحته.

 وإزالة ما يمنع وصوله.

 وانقطاع موجبه.

 والعقل والإسلام والتمييز.

 وأما صفته فأن يغسل يديه ثلاثاً.

 ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة نصفها لفمه ونصفها لأنفه.

 ويستنثر بيساره.

 ويبالغ في إدخال الماء إلى أقاصي فمه إن لم يكن صائماً .

 ثم يغسل وجهه ثلاثاً وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالباً إلى ماانحدر منه اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً مع ما فيهما من شعر خفيف وظاهر الكثيف.

 ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً.

 ثم يمسح برأسه كله واضعاً يده على مقدمة رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يرجع بهما حتى يعود إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة .

 ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً ثلاثاً.

 ويقدم اليمين في كل ذلك .

 وعلى ذلك حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب والله أعلم .
( باب المسح على الخفين )

وهو رخصة .

 وأفضل من غسل إن كانت رجله مستورة .

 وأحاديثه متواترة .

 وعليه قراءة الكسر في "وأرجلكم ".

 وشرطه تقدم الطهارة الكاملة.

 وطهارة الممسوح.

 وإباحته.

 وأن يكون المسح في وقته يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليه للمسافر.

 وتجوز الزيادة لاقتضاء الحاجة كالبريد ومنذر الجيش ونحوهما .

 ومن مسح مقيماً ثم سافر أتم مسح مسافر .

 وإن مسح مسافراً ثم أقام أتم مسح المقيم إن بقي منه شيء .

 ويجوز المسح على الخف الشفاف.

 والمخرق.

 وما لا يثبت إلا بشدة .
 وخلعه واكتمال مدة المسح لا تبطل الطهارة .

 ويبدأ المسح من أول مسحة بعد الحدث .

 ولا يخلعها إلا من الجنابة .

 ويمسح ظاهرها دون أسفلها .

 معاً أو مبتدأ باليمنى فكل ذلك جائز.

 ولا تكرار في ممسوح.

 وإن لبس خفاً آخر تعلق المسح بالفوقاني مبنياً على مدة التحتاني .
 ويجوز مسح العمامة.

 ولا توقيت فيها .

 ويمسح أكثرها.

 ولا يشترط للمسح عليها تقدم الطهارة .
 ويجوز المسح على خمر النساء.

 وهو كالعمامة في أحكامه .

 ويمسح على جميع الجبيرة .
 ولا يشترط التوقيت.

 ولا تقدم الطهارة.

 والله أعلم .

( باب نواقض الوضوء )

والأصل أن العبادة المنعقدة بدليل لا تنقض إلا بدليل .

 والأصل أن نواقض الوضوء توقيفية.

 وينقضه البول والغائط.

 والنوم المستغرق.

 والمذي والودي.

 ومس الذكر بشهوة وبلا حائل.,

 وأكل لحم الجزور.

 والردة عن الإسلام .

 وأما مس المرأة فليس بناقض ولو بشهوة.

  وأما القيء فليس بناقض ولكن يستحب الوضوء منه فقط .

 وأما مس الدبر فليس بناقض لعدم النص.

 وأما أكل مامسته النار.

 وتغسيل الميت فليس بناقض ولكن يستحب الوضوء منه فقط.

وأما القهقهة فليست بناقضة مطلقاً .

 وخروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض.

 ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس فيبني على اليقين .
 ومن حدثه دائم فإنه يغسل محل حدثه ويشده بشيء ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه .

 ويحرم على المحدث الصلاة ومس المصحف .
والله أعلم .

( باب الغسل )

والأصل أن موجبات الغسل توقيفية .

 ويوجبه خروج المني.

 والإيلاج في الفرج، وإن لم ينزل.

 والحيض والنفاس.

 والموت.

 وإسلام الكافر.

 ومن رأى ماء ولم يذكر حلماً فيغتسل وإن رأى حلماً ولم يرى ماء فلا غسل عليه .

 فإنما الماء من الماء .

 ولا غسل بمجرد الانتقال .

 ويحرم على الجنب مس المصحف.

 والصلاة.

 والطواف.

 وقراءة القرآن.

 واللبث في المسجد.

 إلا أن يتوضأ.

 ويغتسل بالصاع.

 وشرط المجزئ النية.

 وتعميم البدن بالماء.

 وصفة الكامل أن يغسل يديه.

 ثم يغسل فرجه.

 ثم يتوضأ وضوء للصلاة.

ثم يفرغ على رأسه ثلاث حفنات بيديه.

 ويخلل بأصابعه أصول شعره حتى يروي بشرة رأسه .

 ثم يفيض الماء على بدنه كله مرة واحدة .

 ولا يشرع التثليث هنا.

 ثم يغسل قدميه مكاناً آخر.

 ولا يجب الترتيب فيه ولا الموالاة .

 ولا يجب نقض الشعر إن كان الماء سيصل إلى شؤونه بلا نقض .

 ويجوز الاغتسال عرياناً مع مراعاة الستر .

 ويستحب الغسل لدخول مكة.

 وللإحرام.

 ومن مواراة الكافر .

 وللجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام.

 ولمعاودة الوطء.وإن توضأ كفى.

 وللجمعة على الصحيح.

 وللمستحاضة عند كل صلاة.

 وبعد الإغماء.

 ويجوز للجنب أن ينام من غير أن يمس ماء .

 ولا يدخل رجل الحمام إلا بمئزر .

 والمرأة لا تدخله مطلقاً إلا لداعي الضرورة .
 والبسملة فيه سنة . والله أعلم .
( باب التيمم )
وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

 والبدل يأخذ المبدل في كل ما هو من خصائصه .

والتيمم بدل طهارة الماء.

 وهو من خصائص هذه الأمة .

 ويشرع عند عدم الماء.

 أو عدم القدرة على استعماله .

 وهو رافع للحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء.

 ويجوز لخوف الضرر بالبارد الشديد .

 ولا ينقضه إلا نواقض الوضوء.

 ووجود الماء.

ولو في الصلاة.

 ويصح قبل الوقت.

 ولا يبطله خروجه.

 ومن تيمم فله أن يفعل به ما يشاء من فروض ونوافل. وطواف وقراءة قرآن .

 ومن وجد ماء يكفي بعض أعضائه استعمله ثم يتيمم للباقي .

 ويجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حصباء أو جدار الطين.

 ونحو ذلك فالأرض كلها مسجد وطهور .
 وصفته أن ينوي ثم يسمي ثم يضرب بيديه الصعيد الطيب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه فقط.

 ولا يشترط الترتيب .

 ومن تيمم لعدم ثم وجد الماء في الوقت فلا إعادة عليه.

 ومن عدم الطهورين صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه .

 ولا يتيمم للنجاسة على بدنه.

 والجروح واللصوق إن كان يمكن غسلها وجب.

 وإن لم يمكن فالمسح عليها باليد المبلولة.

 فإن لم يمكن فيتيمم لها بعد الفراغ .

ويجوز التيمم في أول الوقت .

 والله أعلم .

( باب النجاسات )

والأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل.

 والأصل في النباتات والحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل .

 فالدليل على مدعي النجاسة .

 ولا تستفاد إلا من حكم الشارع .

 والتحريم لا يستلزم النجاسة .

 وهي حكمية وذاتية.

 وتطهر الحكمية إذا انعدمت أوصافها بأي مزيل.

  ولو بالشمس.

 أو الاستحالة.

 وإزالتها واجب .

 فإن كانت من الكلب فإنها تغسل سبعا إحداها بالتراب .

 وإن كانت على الثوب أو الأرض فإنها تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها.

 ولا تفتقر الإزالة إلى نية .

  ويطهر ذيل المرأة بمروره على أرض طاهرة.

 والنعل بالمسح .

وتقليبه بعد المسح وسوسة .

 وسؤر الهرة وما دونها في الخلق طاهر .

 وعرق البغل والحمار وسؤرهما طاهر.

 وأما اللحم فنجس .

ودم الحيض.

 والكلب .

 والخنزير.

 والبول والغائط.

 والمذي والودي كلها نجسه .

 وأما المني فهو طاهر .

 وبول الرضيع الذي لم يأكل الطعام.

 والمذي على الثوب يكفي فيها النضح .

 وكل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث أو نجاسة .

 وما غسلت بلا أمر فلا .

 ولا عدد في غسل النجاسة يشرع إلا بدليل .
 وإذا وقعت النجاسة في الطعام أزيلت وما حولها وانتفع به سائلاً كان أو جامداً .
 والآدمي طاهر حياً وميتاً .

 ووصف النجاسة المعجوز عن إزالتها معفو عنه.

 وبول وروث البهائم المأكولة اللحم طاهر .

 وغير المأكولة نجس .

 ويكفي في الأجسام الصقيلة المسح كالسيف والمرآة ونحوهما .
 ولا تركب الجلالة ولا تحلب إلا بعد حبسها وطيب لحمها .
 وإذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة تحرى وصلى فيما يغلب على الظن طهارته . والله أعلم .
( باب الحيض )

وهو شيء كتبه الله على نساء بني آدم .

 ولا حد لأقله ولا أكثر بل المرجع فيه إلى وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضاً .

 وإذا رأت الحامل دم الحيض في وقت إمكانه فهو حيض .

 ويحرم على الحائض الصلاة.

 والطواف.

 واللبث في المسجد.

 ومس المصحف .

 والوطء.

 والصوم.

 والطلاق.

 ويصنع الزوج كل شيء معها إلا النكاح.

 ويجوز أن تتناول شيئا من المسجد .

 ومن وطئها فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة .

 ولا يأتيها زوجها حتى تغتسل .

 وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر.

 ولا يكره طبخها وذبحها ولا وضع يدها في شيء من المائعات .

 والتشديد في أمر الحائض من دين اليهود.

 والتساهل المطلق من دين النصارى .
 والمبتدئة تجلس ما تراه من الدم الذي يحمل صفات الحيض وتغتسل عند انقطاعه .

  فإن كانت معتادة فالمعتمد أنها تجلس عادتها ثم تغتسل .

 فإن لم تكن معتادة فإنها تجلس في زمن الدم الأسود الثخين ذي الرائحة الكريهة .

  وإلا فتجلس غالب مدة الحيض عند النساء ،ستة أيام أو سبعة أيام.

 والصفر والكدرة في زمن الحيض حيض وبعده ليست بشيء .

 وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت الصلاة وتصلي ما شاءت فيه من فروض ونوافل.

 وهي طاهرة.

 ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض .

 ولايكره قربان زوجها لها .

 ويستحب اغتسالها عند كل فرض.

 فإن عجزت يستحب فالمستحب أن تغتسل للظهرين غسلاً واحدا، وللعشاءين غسلاً واحدا، وللفجر غسلاً .

 ويجوز استعمال دواء يمنع نزول الحيض إذا أمن الضرر للمصلحة .

 والنفاس كالحيض فيما يحرمه .

 ولا حد لأقله.

 وأكثره أربعون.

 فإن رأت الطهر قبله تطهرت وصلت.

 ولا يكره وطؤها فيه .

 وإن ألقت مضغة لا تخطيط فيه فليست بنفساء ودمها دم فساد . والله أعلم .

( كتاب الصلاة )

وهي خمس في العدد خمسون في الميزان .

 وفرضت ليلة الإسراء .

 وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام .

 ومن جحد وجوبها كفر إجماعاً .

 ومن تركها تهاوناً فإن كان الترك المطلق فيستثاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل مرتدا .

 وإن كان مطلق الترك فهو فاسق ويعزر بما يراه الإمام رادعاً .

 ويؤمر بها من بلغ سبعاً ويضرب عليه لعشر .

 وهي أول ما يحاسب عنه المرء من عمله يوم القيامة .

 والكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء ما فاته زمن كفره .

 وكذلك المرتد عن الصحيح .

 ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك .

 والمغمى عليه يقضي مطلقا .

 ولا يمكن السكران من إتيان مواضع الصلاة .

 ولا تجب على الحائض والنفساء لا أداء ولا قضاء .
( باب الأذان )
ومشروعات الأذان والإقامة إيجابا واستحبابا توقيفية .

 وهما فرض كفاية على الرجال .

 يقاتل أهل بلد تركوهما .

 وأذان بلال وأبي محذوره وإقامتهما كلاهما سنة ثابتة .

 والسنة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .

 ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.

 وأما اشتراط الأجرة فلا .

 والأذان أفضل من الإمامة لغير إمام المسلمين .

 ويستحبان للمنفرد.

 وفي القضاء.

 فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة .

 ولا بأس بهما للنساء في غير محضر الرجال .

 والمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة.

 وهو مطردة للشيطان .

 ولا يسمع مدى صوته شيء إلا شهد له يوم القيامة .

 وليسا بشرط لصحة الصلاة .

 ولا يشرعان في جنازة.

 ولا عيد.

 ولا تراويح.

 ولا كسوف .

 ويسن كون المؤذن صيتاً.

 حسن الصوت.

 بصيراً.

 أميناً.

 عالماً بالأوقات .

 ويصح أذان الأعمى إذا كان من ثم يخبره بالوقت .

 ولا يشرع بغير العربية .

 ولا ذكر على وجه الديمومة والعادة قبله .

 ويشرع التثويب في أذان الفجر فقط .

 ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة.

 وأن يضع إصبعيه في أذنيه في الأذان.

 ويصح من الجالس لكنه خلاف السنة .

 ويؤذن في موضع عال .

 وإذا بلغ الحيعلة التفت يميناً وشمالا. ً 

 ويسن الترديد خلفه كلمة كلمة .

إلا في الحيعلة فيحوقل.

 ثم يقول ما ورد في حديث جابر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

 ولا بأس باستخدام المخترعات الحديثة لتكبير الصوت لأنها أبلغ في الإعلام .

 ولا يجوز فيهما اللحن الذي يحيل المعنى.

 ويكره إن كان لا يحيل .

 ويجوز تلحينهما ما لم يخرج عن المألوف .

( باب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها )

ولا تصح الصلاة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها .

 وشرطها العقل فلا تجب على المجنون .

 والتميز شرط في كل عبادة إلا النسكين .

 والإسلام هو شرط صحة لا وجوب .

 والطهارة من الحدثين فلا يقبل الله صلاة أحد أحدث حتى يتطهر .

 والوقت فلا تصح قبل دخول وقتها.

إن لم تكن مجموعة لما قبلها.

 ولا بعده إلا من عذر.

  وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والبقعة.

 وإن صلى بها جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه .

 واستقبال القبلة .

 فقبلة القريب استقبال الشاخص.

 وقبلة البعيد استقبال الجهة.

 ومن أشكلت عليه الجهات فإلى الجهة التي يؤديه لها اجتهاده .

 ولا يتغير الاجتهاد إن لم تتغير الحال .

 وستر العورة بساتر لا يشف عن لون البشرة .

 وعورة الرجل من السرة إلى الركبة.

 والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة .

 ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار .

 ولا تبطل الصلاة بانكشاف شيء يسير منها عرفاً بلا قصد .

 والنية.

 وهي شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك.

 وهي تتبع العلم.

 والتلفظ بها بدعة .

 وأما أركانها فأربعة عشر :
القيام مع القدرة .

وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة .

والركوع والاعتدال منه .

والسجود والاعتدال منه . 
والجلسة بين السجدتين . 
والطمأنينة في الكل . 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . 
والتشهد الأخير , وجلسته . 
والترتيب , والتسليمتان .

وأما واجباتها فثمانية :

التسميع للإمام والمنفرد . 
والتحميد للكل . 
وتكبيرات الانتقال .

وتسبيحة الركوع والسجود . 
والتشهد الأول وجلسته .

وقول " ربي اغفر لي " في الجلوس بين السجدتين .

وأما سننها :

فرفع يديه في المواضع الأربعة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال إذنيه .

 ودعاء الاستفتاح .

 ومن السنة فعله على جميع صفاته الواردة في أوقات مختلفة .

 والبسملة والاستعاذة . 
ورمي البصر موضع سجوده . 
وقراءة ما تيسر من القرآن زيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليتين . 

وتكون في الظهرين والعشاء بأوسط المفصل وفي المغرب بقصاره وفي الفجر بطواله .

 وطواله من [ ق ] إلى المرسلات وأوسطه من النبأ إلى سورة الليل وقصاره من الضحى إلى سورة الناس.

 وإن قرأ في المغرب بالأعراف والمرسلات والطور فحسن لثبوته . 
والجهر بالآية في الصلاة السرية أحيانا . 
والإسرار والجهر فيما يسر ويجهر فيه سنة .

وقول : ملء السموات و الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

ووضع اليمين على الشمال حال القيام على الصدر . 
ووضع اليدين قبل الركبتين في السجود . 
وما زاد على التسبيحة في الركوع والسجود . 
وقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح فيهما . 
وقول : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فيهما . 
وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع راكعا.

 والتطبيق  منسوخ . 
ومجافاة بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه.

 ورفع مرفقيه عن الأرض ساجدا.

 وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة .

والافتراش في الجلوس.

 والتورك في آخر التشهدين .

 وجلوسه على عقبيه بين السجدتين أحياناً .

وضم الخنصر والبنصر والتحليق بالوسطى مع الإبهام مع الإشارة بالسبابة في التشهدين .

والالتفات مع التسليم . 
وزيادة " وبركاته " أحياناً في التسليم عن يمينه . 
ويجوز الانصراف عن يمينه وشماله .

                                    ( باب المواقيت )

 والصلاة على المؤمنين كتاب موقوت. 

والعبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر .

 والوقت آكد شرائط الصلاة .

 وأوقات الصلاة توقيفية .

 والوسطى هي صلاة العصر .

ووقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله .

ووقت العصر من ذلك إلى اصفرار الشمس , ويبقى وقت الاضطرار إلى مغيبها .

ووقت المغرب من ذلك إلى مغيب الشفق .

ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل , ويبقى وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني .

ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس .

والأفضل تعجيل الصلاة أول وقتها.

 إلا الظهر عند اشتداد الحر.

 والعشاء عند ما لم يشق على مأموم .

ولا ينبغي أن يغلب لفظ العتمة على لفظ العشاء .

والأيام الطوال زمن الدجال تقدر بقدرها فتصلى الخمس كما هي في الأيام المعتادة , فيوم السنة يصلي فيه صلاة سنة ويوم الشهر يصلي فيه صلاة شهر ويوم الأسبوع يصلي فيه صلاة أسبوع .

ولا يدرك الوقت والجماعة والصلاة إلا بإدراك ركعة .

ويقضي الفوائت على الترتيب .

وإذا ظهرت الحائض والنفساء قبل خروج الوقت بركعة صلتها وما قبلها إن كانت تجع لها . 

والتغليس بصلاة الفجر أفضل .
( باب آداب المشي إلى الصلاة وما يحرم فيه وما يكره )

والمشي إلى صلاة الجماعة واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ويسن الخروج لها متطهراً , بسكينة ووقار .

ويقول ما ورد .

ويقارب بين الخطا .
 ولا يشبك بين أصابعه.

 ولا يفرقعها .

وإن سمع الإقامة لم يسع . 

ويدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج باليسرى .

 ويقول " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفري ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك "  وإذا خرج قدم رجله اليسرى ويقول ذلك ولكن يقول " أبواب فضلك " .

ويسن بتأكد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين .

ويتأكد استحباب الحرص على الصف الأول .

ويستحب الحرص على إدراك التكبيرة مع الإمام .

 وإدراكها القيام في الصف والتكبير عقب الإمام.

وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت .

ولا يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً .

ولا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود .

ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب .

ويجوز حمل الصبي في الصلاة .

ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر . 

وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها .

ويمين الصف مع القرب أفضل .

ويجب إقامة الصفوف.

 وتسويتها.

 وذلك باستقامتها وسد فرجها.

 وتراصها.

 وأن لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر عنه.

 ويتحاذون بالمناكب والأكعب .
ومن لم يستطع تعلم الفاتحة كفاه التسبيح والتهليل لحديث أبي أوفى .

والتبليغ وراء الإمام بلا حاجة بدعة .

والبسملة آية من مجمل القرآن لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور .

والفاتحة أفضل سور القرآن وآية الكرسي أعظمه .

وكل قراءة صح سندها إلا النبي صلى الله عليه وسلم جازت الصلاة بها .

ويجهر في قضاء الصلاة الجهرية ويسر في قضاء السرية لأن القضاء كالأداء .

ويدخل المسبوق مع الإمام حيث هو .

 ولا يحتسب الركعة إن فاته الركوع .

ويستحب الصلاة إلى سترة ولو لسهم .

ويكون بين مصلاه وبينها ممر الشاة.

 وسترة الإمام سترة لمن خلفه .

ويجب رد المار بينه وبينها ولو بدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان .

ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب والأسود خاصة.

والشيطان إن علم بمروره وقدر على دفعه .

ويكره في الصلاة الالتفات فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

 إلا لحاجة ملحة.

 ويكره تغميض عينيه لأنه فعل اليهود إلا إذا كان ذلك أخشع لقلبه .

 ويحرم رفع بصره إلى السماء وهو يصلي .

وكل ما من شأنه إشغال القلب فتكره الصلاة به وإليه كخميصة لها أعلام ونحوها .

وكل فعل فيه تشبه بتعبدات الكفار فيكره في الصلاة كالصلاة إلى صورة أو إلى نار أو إلى صليب .

ولا صلاة بحضرة طعام.

 ولا وهو يدافعه الأخبثان.

 بل يبدأ بهما ولو فاتته الجماعة .

 ويقاس عليهما ما في معناهما .

ويحرم سدله وتخصره في الصلاة .

ولايكف ثوباً ولا شعراً .

 ولا يصلي معقوص الرأس .

وإذا تثاءب في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل فإن غلبه فليضع يده على فمه .

ولا يسوي التراب بعد الدخول في الصلاة فإن كان لابد فاعلاً فواحدة .

وواجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها .

وله قتل الأسودين في الصلاة .

وفتح الباب إن كان قريباً عرفاً .

والرد على المسلم بالإشارة والقراءة من المصحف .

والصلاة على المنبر إن كان ممن يقتدى به ليتعلم الناس كيفية الصلاة .

والفتح على الإمام إذا ارتج عليه.

 والسؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب .

ومن نابه شيء في الصلاة فليسبح إن كان رجلاً وليصفق إن كان امرأة .

وله الحمد بقلبه إذا عطس .

وتبطل الصلاة بانتقاض طهارتها .

 وبالكلام فيها .

إلا من الجاهل أو الساهي فيعفى عنه .

 وبالحركة الكثيرة عرفاً إذا توالت .

 وما كان من جنس فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير .

 وبمروره ما يقطع الصلاة .

 وبالضحك المفرط .

 وبوجود الماء فيها لمن دخل بالتيمم .

 والأكل والشرب.

 وبالرياء إذا رضي به واسترسل معه ولم يدافعه .

 وبالصلاة منفرداً خلف الصف مع قدرته على المصافة .

ومبطلات الصلاة توقيفية .

ولا تبطل بالانتحاب .

ولا بالنحنحة ولو بان حرفان .

ولا بعمل القلب وعدم حضوره .

 ولكن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل .

( باب صلاة الجماعة والإمامة وأحكام المسجد )

وصلاة الجماعة فرض عين .

 وتفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة .

وأقلها اثنان .

ولو على المسافر إن تمكن من إقامتها , وعلى الأعمى إن كان يسمع النداء .

ولو في خوف وليست شرطاً لصحة الصلاة .

وتسقط بالعجز .

والصلاة في المسجد واجبة مع المقدرة .

وتسن للنساء المجتمعات .

ويباح لهن حضور جماعة الرجال وصلاتهن في البيوت خير لهن .

ومن شهدت الصلاة فلا تمس طيباً ولتخرج تفلة إن أمنت الفتنة بها ومنها .
ولا يجوز لزوجها منعها إن توفر شرط الجواز .

وكلما كانت الجماعة أكثر كلما كثر الثواب .

ولا تقام جماعة أخرى في مسجد إلا بعد فراغ الأولى .

وتجوز الجماعة أحياناً في صلاة ليس من شأنها أن تكون في جماعة كقيام الليل وصلاة الضحى .

ولا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة .

وتسن إعادتها إذا تحقق سببها ولو في وقت نهي . 

ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن استووا فأعلمهم بالسنة فإن استووا فأقدمهم هجرة فإن استووا فأقدمهم سلماً أو سناً .

ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه .

وتحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه .

وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إن صلح دينهما .

 وإمامة العبد .

 والفاسق والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته .

 ومستور الحال .

وكلما كان إمام الصلاة أجمع لشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة أكمل .

والاختلاف بين الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الإمامة .

 فيصح إئتمام المفترض بالمتنفل .

والعكس .

 ويصح إئتمام المؤدي بمن يقضي .

ومنهج أهل السنة وجوب إقامة الصلاة خلف الإمام الأكبر براً كان أو فاجراً ولا يتخلف عنها إلا مبتدع .

وإذا افتتح الإمام الصلاة جالساً صلوا خلفه جلوساً أجمعين .

وإذا افتتح بهم قائماً فاعتل فجلس صلوا خلفه جلوساً .

والواجب خلفه المتابعة لا المسابقة ولا المساواة ولا التخلف .

وإن علم الإمام بحدثه بعد الصلاة أعادها هو فقط ولا إعادة على المأموم .

ومن الحكمة ترك بعض المسنونات لمصلحة التأليف إذا كان من خلفه لا يرى ذلك .

ولا إنكار في مسألة الاجتهاد .

 فيصح أن يأتم المختلفون فيها خلف بعض .

وإمامة النساء تقف في صفهن .
 ولا تصح إمامتها للرجال .

وتصح إمامة المميز .

ولا يقيم المؤذن الصلاة إلا بأذن الإمام .

ويقدم البدوي والمتيمم والمسافر ومن حدثه دائم على ضدهم إن كانوا أجمع للشروط المعتبرة في الإمامة .

والسنة أن يقف المأمون خلف الإمام .

 والوقوف في جانبه منسوخ .

 وإن كان فرداً وقف عن يمينه .

 وان افتتح الصلاة عن يساره صحت ولكن يديره الإمام من خلفه إلى يمينه .
والمرأة تقف خلف الرجل مطلقاً .

وإن زحم المسجد في جمعة جازت الصلاة عن يمين الإمام أو أمامه في الأصح واختاره الشيخ .

ويليه أولو النهى والأحلام ثم الذين يلونهم وهكذا .
ومن سبق إلى مباح فهو أحق به .

ويأتمون به ويأتم بهم من بعدهم .

ويمكث الرجال قليلا بعد الصلاة ليخرج النساء .

ويتأكد استحباب المحافظة على الأذكار بعد صلاة الفرض .
فيستغفر ثلاثا.

ثم يقول : ـ " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام ".
وينصرف إلى المأمومين بعد ذلك .

ثم يقول : ـ " لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " ويكررها عشرا بعد المغرب والفجر .

 اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد "

ويقول : ـ " لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له النعمة والفضل وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " .

 ثم يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا ثلاثين ويقول تمام المائة كلمة التوحيد .
ويقرأ آية الكرسي .

وسورة الصمد والمعوذتين.

 وإن كررها بعد المغرب والفجر ثلاثا فحسن .
 ورفع الصوت بأوائل هذا الذكر سنة .

ويعذر بترك الجماعة المريض الذي يشق عليه حضورها .

ومن بحضرة طعام يشتهيه وله الشبع .

ومن يدافع الأخبثين.

 والخائف خوفا محققا توجب عدم مراعاته ضرره في نفسه أو ماله أو قريبه .

والنائم مع أخذه الحيطة للاستيقاظ .

وفي الليلة المطيرة الموحلة .

أو شديدة البرد بحيث لا يطاق .

ويقول المؤذن بعد الشهادتين " صلوا في رحالكم " 

ولا يعذر بتركها الأعمى إن وجد من يقوده والله أعلم . 

" فصل "

ومن بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة .

وخير بقاع الأرض مساجدها.

 ولا تشد الرحال إلا للمسجد الحرام , ومسجد المدينة , والمسجد الأقصى .

ويحرم دفن القبور فيها .

 وبناؤها عليها .

ولا ينبغي رفع بنائها على القدر المطلوب ولا زخرفتها ولا المباهاة فيها .

وتتخذ المساجد في الدور وتنظف وتطيب .

ويحرم فيه نشد الضالة .

 والبيع والشراء .

 والبزاق .

 إلا إن كان في ثوبه .
ويجوز أن يدخله المشرك للمصلحة الشرعية .
 ولا تقام فيه الحدود ولا يستقاد فيه .
 ولا يصلح في المساجد شيء من الأذى والقذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن.

 ويجوز فيه الاستلقاء.

 وإنشاد الشعر الحسن.

 ووضع المريض فيه لزيارته إن كان أرفق للزائر.

 والنوم إن لم يتخذه منزلا ومقيلا إلا لمن لم يجد مسكنا .

وأن يتخذ فيه الخباء .
 ودخول الصبيان فيه مع أمن الضرر .
 وربط الأسير.

 ومن آكل ثوماً أو كراثاً ونحوهما فلا يقربن المسجد فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم . ولا يحمل في المساجد السلاح .

والأرض كلها مسجداً وطهور إلا ما استثناه الشارع .

فلا يصلي في المقبرة.

 إلا صلاة الجنازة لمن فاتته .
 والعلة سد ذريعة الشرك .
 ولا في الحمام ولا في الحش .

 ولا في مبارك الإبل .

 ولا في المجزرة إن كانت متنجسة.

 ولا في الموضع المغصوب .

ويستحب تغير الموضع الذي نام فيه عن الصلاة عند قضائها .

وتصح الصلاة في الطائرة والسفينة ، ويصلي فيها حسب حاله .

ومن صلى في كوكب غير الأرض فقبلته الأرض كلها .

وتسن الصلاة في النعلين أحيانا . والله أعلم 

( باب صلاة التطوع )
وشرعت لتكميل الفرض وحمايته وعلو الدرجة .

وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .

وتجوز في السفر على المركوب حيث كان وجهه بالإيماء راكعاً وساجداً .
ويسن افتتاحه للقبلة مع التمكن.

ومن صلى لله اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة.
وهي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها .

 وركعتان بعد المغرب .

 وركعتان بعد العشاء .

 وركعتان قبل صلاة الصبح .

وإن فاتت بعذر شرع قضاؤها .

وتقضى مع فريضتها إن لم تكثر الفوائت .

وآكدها سنة الفجر .

 ويقرأ فيها سورتي الإخلاص .

وإن فاتته فله قضائها بعد فريضتها .

 أو بعد طلوع الشمس وهو الأفضل .
ويضطجع بعدها على شقه الأيمن .

ويسن أن يفصل بين الفرض وسنتها بكلام أو قيام .

وبين كل أذانين صلاة .

ورحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا .

ومن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار .

وتسن ركعتان قبل المغرب .

وتشرع صلاة الاستخارة .

 ويدعو فيها بما ورد بعد السلام .

وسنة الجمعة بعدها أربع إن صلاها في المسجد .

 وركعتان إن صلاها في البيت .

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار .
 وصلاة الليل مثنى مثنى .

والوتر سنة.

 إن شاء أوتر بواحدة .

 أو بثلاث .

 أو بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها .

 أو بسبع .

 أو بتسع .

 أو بإحدى عشرة .

 ووقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

ومن فاته الوتر قضاه في النهار شفعا.

 وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل.

 ويفتتح وتره بركعتين خفيفتين.

 ويختمه بذلك .
 ولا وتران في ليلة .

ومن نعس وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم .

وما كان النبي صلى الله عيه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة .

ومن خشي أن لا يقوم من أخر الليل فليوتر أوله .
 ويقنت أحياناً ويترك أحياناً .

 وللإمام أن يقنت في الفرائض كلها إذا نزل بالمسلمين نازلة .

وتسن صلاة الضحى .
 ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال بقليل .

وأقلها ركعتان .

 ولا نعلم لأكثرها حداً 
 ويداوم عليها من ليس له ورد بالليل , وإلا فيغيب بها .
ولا يفعل النافلة في أوقات النهي إلا من له سبب .

وتسقط النوافل الراتبة عن السافر إلا سنة الفجر والوتر .

ولا تشرع صلاة التسبيح قاله الشيخ .

ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع .

ولا يشترط له شروط الصلاة لكن فعله بها أفضل .

ويؤمئ به لراكب .

ويكبر إذا سجد ولا ذكر في رفعه .

ولا يمنع الكافر من السجود .

ولا سلام منه بعد الرفع , ولا تشهد .

ويقول فيها ما يقوله في سجود الصلاة .

وإن زاد " اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود " أو يقول " سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته " فحسن .
وإن طال الفصل ولم يسجد فات محلها .
 وآكد السجدات ما في سورة الحج .

وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم .

 وفي الانشقاق .

 وسورة [ ص ] .

 وأقرأ باسم ربك .

ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم .

وهو سجدة وليس بصلاة .

والسنة تطويله .

ويدعو فيه بما يقول في سجود الصلاة .

ويكثر فيه من عبارات الحمد والثناء . والله أعلم 

( باب سجود السهو )

ويشرع في الزيادة والنقص والشك .

فمن ترك واجباً جاء به إن لم يفت محله ولا سجود عليه .

وإن فات محله سقط وجبره بسجدتين قبل السلام .

ومن ترك ركناً جاء به وبما بعده وسجود سهواً بعد السلام .

ومن شك و بنى على غالب ظنه أتم وسجوده بعد السلام .

ومن شك و بنى على اليقين أتم وسجوده قبل السلام .

ولا سجود في عمد .

ولا في زيادة فعل ليس من جنس الصلاة .

ومن قام إلى خامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية أو رابعة في ثلاثية وجب عليه الجلوس فوراً وسجوده بعد السلام .

ومن ترك التشهد الأول لم يرجع له وسجوده قبل السلام .

وسجود السهو واجب فيما يبطل عمده الصلاة .

ويشرع السجود لترك نافلة سهواً إن اعتاد فعلها .

وإن سلم من ركعتين سهواً جاء بما تركه , وسلم ثم سجد , ثم سلم .

ويلزمه الرجوع إلى تنبيه المأمومين إن لم يجزم بصواب نفسه .

ويلزم المسبوق متابعة الإمام في سجود محله قبل السلام .

 وإن كان بعد السلام فعليه السجود بعد قضاء صلاته إن أدرك السهو معه . 

ولا تشهد في سجود السهو .

ويتحمل الإمام سهو المأموم في غير ركن .

وإن طال الفصل عرفاً ولم يسجد بعد السلام أعاد الصلاة . والله أعلم .

( باب صلاة المسافر والجمع )

وكل حكم ورد في الشرع ولم يرد تحديده فيه ولا في اللغة فإنه يحد بالعرف .
فكل ما عده الناس سفراً فهو السفر الذي تترتب علي أحكامه المقررة .

ويبدأ حكم السفر من مفارقة عامر القريبة وما يتصل بها من البساتين.

 ولا ينقطع مطلقاً إلا بالعودة إلى بلده.

 أو بنية الإقامة المطلقة في الموضع المسافر إليه . 

فيصلي ركعتين ركعتين حتى يصل إلى بلده .
ولو في سفر المعصية.
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر .

ولا قصر في غير الرباعية .

ويكره الإتمام . 

ولا يشترط للقصر نية .

وإن شك في المسافة فالأصل الإتمام .

وإن أدرك من صلاة المقيم ركعتين فأقل فله القصر وإن أدرك أكثر من ذلك فلا بد من الإتمام .

والمقيم خلف المسافر يلزمه الإتمام .

والقصر سنة مؤكدة والجمع رخصة عارضة .

والأفضل للمسافر فعل الأرفق به من جمع تقديم وتأخير .

والأفضل ترك الجمع إن لم يحتج إليه .
ويجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في المطر الذي يشق الخروج معه .

وللمريض الذي يلحقه الضرر بتركه كالمستحاضة ونحوها.

 وعند الحرج والضيق الذي لا يرتفع إلا بالجمع .

ويتأكد الجمع بعرفة بين الظهرين تقديماً .

وفي المزدلفة بين العشاءين تأخيراً .

ولا تشترط له النية , ولا الموالاة إذا كان العذر لا يزال متحققاً .

ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولو للحج .

ويستحب الخروج من أول بكرة النهار يوم الخميس إن تيسر .

ولابد من الرفقة وأقلهم ثلاثة.

 ويقول دعاء السفر المشهور.

 ويودع أهله ويودعونه بما ورد.

 والتأمير واجب .

والسفر قطعة من العذاب فإذا قضى المسافر نهمته فليرجع إلى أهله .

 ولا يطرقهم ليلاً .

 ويسن إذا قدم للبلدة أن يبدأ بركعتين في المسجد.
والسياحة في البلاد بلا مقصود شرعي ليست من الشرع .

ويجتمع الرفقة حال النزول في الأودية ولا يتفرقون .

ويكبرون إذا صعدوا شيئاً ويسبحون إذا نزلوا .

ويجوز الإرداف على الدابة مادامت تطيق ذلك . والله أعلم .
( باب صلاة الجمعة )

" وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " .

وهي صلاة مستقلة .

وعددها ركعتان .

وفعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة .

ويصليها خلف إمام المسلمين برأ كان أو فاجرا ولا يتخلف عن الصلاة بعده إلا مبتدع .
ولا تجب إلا على الذكر.

 المكلف.

 المقيم.

 القادر على حضورها.

إن كان حرا .
وأما الاستيطان فهو شرط للوجوب لا للصحة .

وإن حضرها من لا تجب عليه أجزأته عن الظهر .

وتصح باثنين أو ثلاثة , لأنه أقل الجمع .

وإن اجتمع العيد والجمعة سقط حضورها عمن حضر العيد إلا الإمام ليصلي معه من أراد .

وإن أدرك مع الإمام منها ركعة أضاف إليها أخرى وقد تمت صلاته .

ويجب فيها خطبتان يفصل بينهما بجلوس .

والحمد والصلاة على النبي والأمر بالتقوى وقراءة آية من السنن المتأكدات لا الواجبات المتحتمات .

ولا تجمع إليها العصر بعدها للمسافر .

ووقتها من الزوال كما في الظهر وتصح قبل الزوال بيسير .

ويجوز تعددها في البلد مع قيام الحاجة .

والأذان الأول مشروع بالاتفاق.

 ويسن أن يخطب على منبر.

 ويسلم إذا خرج على المأمومين.

 ويجلس حتى يفرغ من الأذان الثاني.

 ثم يقوم فيخطب قائما .

 وإن خطب جالسا لعذر فلا بأس .

ولا يشرع قراءة القرآن في مكبر الصوت قبل خروج الخطيب .

ولا الصلاة على النبي قدام الخطيب .

ولا صلاة ركعتين في وقت الجلوس بين الخطبتين .

 ويسن أن يعتمد حال الخطبة على قوس أو سيف أو عصا .

ويقصر الخطبة ويطول في الصلاة فإن ذلك مئنة من فقهه .

ويجوز ترجمتها .

 وإن اقتضت الحاجة جازت بغير العربية أصلا .

ولا يرفع الناس أيديهم في مسجد الجمعة حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء .

وإنما المشروع هو الإثارة بالسباسة حال الدعاء فقط .

ويجهر في صلاتها بالقراءة .

 ويسن أن يقرأ في الأولى سبح , وفي الثانية بالغاشية .

ويقرأ أحيانا بسورة ( الجمعة ) و ( المنافقون ) 

ويقرأ في فجرها بسورتي ( السجدة ) و ( الإنسان ) كاملتين .

وغسل يوم الجمعة متأكد على كل محتلم .

 ويبدأ وقته من بعد صلاة الفجر إلى الرواح لها.

  ولا اغتسال بعد الصلاة .

 وصفته كصفة الغسل من الجنابة .

 ويلبس أحسن ثيابه .

 ويتطيب بأطيب ما يجد .

 ويبكر جدا .

 والأفضل المشي دون الركوب إن تيسر ذلك .
ولا يفرق بين اثنين .

 ولا يتخطى الرقاب .

 ولا يتكلم حال الخطبة.

 فإن تكلم نقص ثواب جمعته أو بطل .

ولا يجلس إذا دخل والإمام يخطب حتى يصلي ركعتي المسجد ويخففهما .

ولا سنة قبلها وإنما هو التطوع المطلق .

 ويقرأ سورة الكهف في يومها .

 ويحرص على تحري ساعة الإجابة .

 وأرجاها آخرساعة من العصر في يومها.

 أو حين صعود الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة.
ويكثر الصلاة على لنبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها ويومها .

ومن نعس سن انتقاله من مكانه إلى غيره .

 ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة .

 وهي عيد الأسبوع .

( باب صلاة العيدين )
ولا عيد في الإسلام باعتبار السنة إلا الفطر والأضحى .

فكل عيد محدث في الإسلام فهو بدعة .

وهما فرض عين على الرجال المكلفين .

 وينبغي للنساء حضورها .

 الحيض وذوات الخدور , ليشهدن الخير ودعوة المسلمين , ويعتزل الحيض المصلى .

 ومن لا جلباب لها فلتلبسها أختها من جلبابها .
ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال .

فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال خرجوا من الغد .

ويسن تقديم صلاة الأضحى .

 ولا يطعم شيئا حتى يأكل من أضحيته .

ويسن تأخير الفطر .

 ويفطر فيه قبل الخروج على تمر وترا .

ويغتسل لها ويتنظف .

 ويذهب إلى المسجد من طريق ويرجع من آخر.

 وعلته تعبديه .

 والأفضل مشيه لها إن تيسر .

ولا بأس بالركوب في العود . 

ويسن أن يلبس لها أحسن ثيابه .

ويصلونها في الفضاء .

 إلا إذا حل عذر من مطر أو برد شديد ففي المسجد .

وأقل جماعتها رجلان أو ثلاثة لأنه أقل الجمع .

وهي ركعتان إجماعا .

 يكبر للإحرام , ثم يقرأ دعاء الاستفتاح , ثم يكبر بعدها ستا .

 ولا بأس بعدها بيده حتى لا تختلط عليه.

 ويرفع يديه فيها.

 ولا نعلم ذكرا مرفوعا صحيحا يقال فيما بينهما .

والأصل في العبادات التوقيف.

 ثم يستعيذ , ويبسمل , ويقرأ الفاتحة جهرا , ثم يقرأ بعدها بما تيسر .

 والسنة أن يكون بـ ( سبح ) و ( الغاشية ) .

وإذا قام إلى الثانية افتتحها بخمس تكبيرات غير تكبيرة القيام .

وإن نسي التكبير أو شيئا منها حتى شرع في الفاتحة ثم ذكره فلا قضاء , لأنه سنة فات محلها . ولا يصح قطع الفرض مراعاة لسنة .

فإذا فرغ من الصلاة خطب بهم خطبتين يجلس بينهما .

والسنة أن تفتتح كل الخطب الراتبة والعارضة بالحمد .

 ولا بأس بتكثير التكبير في أثناء الخطبة .

وتكون خطبته قصدا , مشتملة في كل عيد على ما يناسبه من الأحكام الشرعية .

 ولا سنة للعيدين لا قبله ولا بعده .

ويسن تأخر الإمام إلى حضور وقت صلاتها .

 ومن فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها على صفتها , مادام الوقت باقيا .

ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين .
 في المساجد والطرق والمنازل .

ويسن الجهر به إلا للأنثى .

والتكبير في الفطر آكد .

 ويسن من ابتداء عشر ذي الحجة .

ويتأكد استغلالها في أنواع الخيرات من صدقة وصيام وتكبير ونحوها .

والتكبير المقيد في الأضحى يبدأ للحلال من صلاة الفجر يوم عرفة .

 وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر . 

ولا بأس بالتهنئة المشروعة .

 ويحرم التعبير عن الفرح بالعيد بآلات المعازف والطرب .

والأصل في العادات العفو إلا فيما خالف النص . والله أعلم .

( باب صلاة الكسوف )
والكسوف ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه .
ومعرفة حلوله بالآلات العصرية ليس من ادعاء علم الغيب .

والشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى في خلقهما ونورهما ومنازلهما وانخسافها وإنهما لا يذهب نورهما لموت أحد ولا لحياته ولكنه تخويف من الله تعالى لعباده .
 ووقتها من الكسوف تحققا إلى التجلي .

 وهي فرض كفاية .

وصفتها الثابتة ركعتان بأربع ركعات وأربع سجدات .

وما عدا ذلك من الصفات فشاذ أو ضعيف.

 وينادى لها الصلاة جامعة.

 ولا إقامة لها .

 والقراءة فيها جهرية .

 ولو نهارا .

ويقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جدا .

ثم يركع ركوعا طويلا بقدر ما يستطيع , ثم يرفع ويقول : "سمع الله لمن حمده , ربنا ولك الحمد"   

فيقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى .

 ثم يركع فيطيل ولكن دون الركوع الأول , ثم يرفع , ثم يسجد سجودا آخر دون السجود الأول .

ثم يصلي الثانية كما صلى الأولى مع تخفيف أركانها , ثم يتشهد ويسلم .

ويسن تطويلها إلى انجلائه أو قريبا منه .

وإن انكشف الأمر قبل فراغه أتمها خفيفة .

 وتصلى ولو في وقت نهي .

ولا خسوف في القمر إلا في ليالي الإبدار ولا كسوف إلا في ليالي الإسرار قاله الشيخ .

ولا تشرع لشيء من الآيات إلا للكسوف فقط .

وإن صح النقل بغير ذلك قلنا به .

ولا بأس بالتذكير بعدها بما يناسب الحال والله أعلم .

( باب صلاة الاستسقاء )
وهي الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة .

 وهي سنة مؤكدة .

 وتقام في الصحراء إلا من عذر .

ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد .

ويعدهم الإمام يوما يخرجون فيه .

ويذكرهم قبل ذلك بأهمية التوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن ويأمرهم بالصدقة.

 ويخرجون لها متذللين متواضعين متخشعين .

ويحرص على أهل الدين والصلاح لأنهم مظنة إجابة الدعاء .

ولا بأس أن يتوسل إلى الله بدعائهم . 

وصفة الصلاة كالعيد .

 ويخطب خطبة واحدة قبل الصلاة.

 وإن خطب أحيانا بعدها فلا بأس .

ويختصر فيها , ويكثر من الاستغفار والأمر به .

ثم يستقبل القبلة قائما , وهم كذلك , فيحول رداءه ويدعو بما ورد .

ويسن أن يقف في أول المطر ليصيبه منه .

 ويقول : " اللهم صيبا نافعا .
 مطرنا بفضل الله ورحمته "

ولا يسب الريح , بل يسأل لله خيرها ويستعيذ به من شرها .

( كتاب الجنائز )
و التداوي جائز إلا بمحرم .
 كالتمائم.

 والنجاسات.

 والمسكر.

 والذهاب إلى السحرة .

 وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء .
والأفضل ترك الإسترقاء والاكتواء .

وعيادة المريض فرض كفاية .

ويسن الإكثار من ذكر الموت .

 والمبادرة بالتوبة .

 واغتنام الحياة قبل الموت .

ويعاد الكافر إن رجي إسلامه .

 والمبتدع إن رجيت توبته ورجوعه عن بدعته .

وما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .

والصبر عند حلول المصيبة واجب .

 والرضا مستحب واختاره الشيخ وتلميذه .

 وإحسان الظن بالله واجب.

 و ويغلب الرجاء في هذه الحالة .

 ولا يتمنى الموت .

فإذا نزل بالمريض الموت سن تلقينه الشهادة برفق .

ولا يصح الحديث في قراءة ( يس ) على المختصر . 

فإذا خرج روحه أغمض عينيه .

 ولا يدعو من حضره إلا بخير .

 ويشد لحييه .

 ويلين مفاصله.

 وينزع ثيابه.

 ويستره بثوب.

 ويوجهه إلى القبلة إن تيسر .

ويجب الإسراع بالجنازة إن لم تك ثمة مصلحة راجحة .

ويسارع في قضاء دينه .

ويحرم النعي .

 وشق الجيوب .

 ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية .

 والنياحة .

والميت يعذب ببكاء أهله عليه .

 والمؤمن يموت بعرق الجبين .

 ولا بأس بالنظر إليه.

 وتقبيله .

( فصل )
وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية .

ويجوز للزوجين تغسيل الآخر .

ويغسل السقط إذا نفخ فيه الروح .

ولا يغسل شهيد المعركة إن مات في أرضها .

وغيره من الشهداء المنصوص عليهم فيعاملون معاملة سائر الأموات .

فإذا أخذ في تغسيله ستره عن العيون .

ويرفعه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه ليخرج ما هو مستعد للخروج .

ثم ينجيه بخرقة , ثم يوضيه .

ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته , ثم يفيض الماء عليه .

ويبدأ بمعاليه قبل مسافله وميامينه قبل مياسره . 

ويغسل ثلاثا أو أكثر من ذلك إن اقتضته المصلحة .

ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور .

ويظفر شعرها ثلاثة قرون وتلقى خلفها .

ويستر عليه ولا يحدث بما رأى من المكروه .

ويستحب أن يثني عليه الناس خيرا .

والمحرم يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه ولا يخمر وجهه ورأسه والله أعلم .

( فصل )

ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة .
ولا بأس بإعداده قبل الموت .

وأما حفر القبر فليس من السنة . 

وثمنه من قال الميت . أو أقاربه أو بيت المال أومن الصدقة. 

وإذا كفن المسلم أخاه فليحسن كفنه .

وإن لم يجد إلا ثوبا لا يكفيه جعل من جهة رأسه وغطى رجليه بالإذخر وغيره من الحشيش .

ولا تنزع ثياب الشهيد التي مات فيها ولا يغسل عنه الدم .

ويستحب البياض .

 ويسن تجميره .

 ولا تجوز المغالاة فيه .

والمرأة كالرجل إذ لا دليل على التفريق .

 ويدرج الميت في أكفانه إدراجا .

ولا بأس بعقده ويحل في القبر .

( فصل )
ولا يصلى على شهيد المعركة إلا إذ شاء الإمام.

ويصلى على السقط إذا نفخ في الروح . 

ويصلى على القبر إن فاتته الصلاة عليه . 
ولا توقيت فيها.

ويصلي على الطفل.

 وعلى المقتول في حد.

وإن ترك الإمام الصلاة على المداوم على المعصية وعلى المبتدع وقاتل نفسه زجراً فهو حسن .

وتجوز في المسجد.

ويصلى على من مات في بلد لم يصل عليه إن كان له أثر في الإسلام بعلم ٍ أو عمل .
وتحرم الصلاة والاستغفار للكفار .

ويشرع تكثير المصلين عليها ويستحب أن لا ينقصوا عن ثلاثة .
وتكفي صلاة واحدة إذا تعددت الجنائز .

وتكون جنائز الرجال أقرب إلى الإمام ثم بعدها جنائز الصغار ثم جنائز النساء .

ويقف عند رأس الرجل ووسط المرأة .

 والحكمة تعبدية .

والطهارة لها شرط .

 وقراءة الفاتحة ركن .

 وهي صلاة سرية .

 ويكبر عليها أربعاً أو خمساً أو ستاً أو سبعاً أو ثمانياً أو تسعاً.

  فأيها فعل أجزأ .
ويرفع يديه مع كل تكبيرة أما الأولى فبالنص وأما الباقي فللقياس والأثر .  

ويقرأ عقب التكبيرة الأولى الفاتحة .
ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل ذلك الصلاة الإبراهيمية.
ثم يكبر الثالثة ويخلص في الدعاء للميت بما ورد.
ثم يكبر الرابعة ويقف قليلاً ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة .

وإن زاد التكبير ضاعف الدعاء وكرره بينها .

وإن كان الميت صغيرا زاد على ذلك ( اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا , اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم. وقه عذاب الجحيم ) .
ويقضي المسبوق ما فاته منها على صفتها.

 وما يدركه فهو أول صلاته .

والكافر لا يفعل به شيء من ذلك بل يوارى في الأرض بعيداً عن البلد .     

و إتباع الجنائز من حقوق الميت فلا يسقطها وجود منكر عجز عن إزالته .

وقد نهي النساء عن إتباع الجنائز .

 ويسن أن يحمله أربعة .

ويكون الركبان خلفها والماشي حيث شاء منها .

ولا تتبع بنوح ولا صوت ولا نار .

ويدفن في مقابر المسلمين العامة .

ولا يجوز دفنه في المسجد أو في الميادين العامة في البلد.

ويسن الإسراع بها .

ومن صلى عليها واتبعها حتى تدفن فله قيراطان.

ومن مرت به الجنازة وهو قاعد سن له القيام ولا يجب.

ولا يجلس من اتبعها حتى توضع عن أعناق الرجال.

ويستحب توسيع القبر وتعميقه.

واللحد لنا والشق لغيرنا .
 إلا إن كانت الأرض لا ينفع فيها إلا الشق فلا بأس به.

والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه إنما دفنوا في حجرة عائشة وقد أدخلت قبورهم في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك وقد أخطأ.

والشهيد يدفن حيث مات من أرض المعركة.

ويجوز الدفن في الليل إن قيم بحقوق الميت ولم يكن ذريعة للتقصير فيها.
وإسراج القبر حال الدفن للحاجة .
ولا يجوز الدفن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضايف الشمس للغروب حتى تغرب.

ويجوز دفن اثنين أو أكثر في قبر للضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم ويقدم أكثرهم أخذاً للقرآن .

ويجوز أن ينزل المرأة غير أوليائها, والأفضل أن يكون لم يقارف أهله البارحة.

والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر , ويقول : " بسم الله وعلى سنة , أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

ويضع الميت على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة.

ويسجى قبل المرأة حال الدفن دون الرجل.

ثم يصف عليه اللبن , ثم يحثوا التراب عليه .

ويستحب لمن عند القبر أن يحثوا من التراب ثلاث حثيات بيديه جميعا .

ويرفعه قدر الشبر فقط ويحرم رفعه أكثر من ذلك.

 والبناء عليه .

 والكتابة.

 وتجصيصه .

 ويكون مسنما .

ويقفون عنده للدعاء قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها ويكثرون من الاستغفار له . 

ولا يشرع تلقينه .

 ولا بأس بتذكير الحاضرين أحيانا .

ويجوز تعليمه بحجر .

 ولا يجوز وضع الأغصان الرطبة على القبور .

ويجوز إخراج الميت لغرض صحيح .

ويجب على القادر بلا مفسدة هدم القباب المبنية على القبور .

ولا يزاد على القبر غير ترابه .

ويحرم الطواف به.

 والمبيت عنده.

 وأخذ شيئا من ترابه تبركا .

ويحرم الجلوس عليه.

 ووطؤه .

 وإسراج المقابر .

 وتزويقه , وتخليقه وتقبيله وكتابة الرقاع إليه ودسها في الأنقاب .

والتخلي عليها .

 والصلاة لها وإليها .

واتخاذها مساجد .

ويزال اللاحق منهما .

والعلة سد ذريعة الشرك .

والمشي بينها بالنعال إلا لحاجة ملحة .

ولا ينقل الميت إلى بلاد أخرى إلا لمصلحة معتبرة شرعا .

ولا يكسر له عظما .

ولا يسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا .

وتشرع تعزية أهل الميت .

ووقتها من حلول المصيبة إلى خفتها .

ولا يجوز الاجتماع لها.

 وقراءة القرآن فيها بأجرة.

 ولا يصنع الطعام بل المستحب أن يصنع الأقارب الطعام لأهل المتوفى فإنه قد أتاهم ما يشغلهم .

وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوا له .

والأصل في وصول أعمال الحي للميت التوقيف .

وقد ثبت الدليل بوصول أعمال الحج والعمرة وصوم النذر عنه وقضاء ديونه والدعاء والصدقة له  والقراءة عند القبر بدعة .

وموالد القبور كلها بدعة .

والذبح للقبر والنذر له ودعاؤه شرك أكبر .

وتسن زيارة القبور للرجال.

 ومقصودها ذكر الآخرة.

 والدعاء للميت والسلام عليه وإتباع السنة.

 ويقول ما ورد .

 وتحرم على النساء .

وتجوز زيارة الكافر للاتعاظ والاعتبار لا للدعاء .

ويحرم اتخاذها عيدا .

والسفر إليها . والله أعلم .

( كتاب الزكاة )
وهي ثالث أركان الإسلام وقرينة الصلاة في القرآن .

وتعريفها لغة النماء والزيادة , وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص .
وشروطها الإسلام.

 والحرية.

 وملك النصاب.

 وتمام الملك.

 ومضي الحول.

 إلا في الخارج من الأرض وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا .

 ومن جحد وجوبها كفر .

ومن تهاون بإخراجها تكاسلا أخذت منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا .

 وتجب في مال المجنون والصغير .

والأموال الزكوية:ـ

 النقدان .

وبهيمة الأنعام.

 والخارج من الأرض.

 وعروض التجارة .

ويشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة الحول أو أكثره .

وأن تتخذ للدر والتسمين .

 فلا زكاة في العوامل .

وأن تبلغ نصابا .

 ففي الإبل في عشرين وما دونها في كل خمس شاة .

وإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض .

فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون .

وإذا بلغت ستا وأربعون إلى ستين حقه .

وإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة .

وإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون .

وإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان .

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه .

فإذا كانت سائمة الإبل أربع فما دونها فلا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها .

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده , وعنده الجذعة فإنها تقبل منه .

ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما .  

وليس فيما بين الفرضين شيء .
ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعه .

وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة .

وفي الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين .

وإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين .

وإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه .

ثم في كل مائة شاة .

وإذا كانت سائمة الغنم ناقصة عن أربعين فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها .

ولا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار ولا معيبة عيبا يمنع التضحية بها .

 ولا تيس إلا ما شاء المصدق .

ولا كرائم المال.

 كالربا والماخض والأكولة , ولكن من وسط المال .

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية .

والخلطة تصير المالين كالمال الواحد إذا كانت في المأوى والمسرح والمشرب والمحلب والفحل .

ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة .
وتجب الزكاة في كل الحبوب كالحنطة والشعير والذرة ونحوها . 

وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز ونحوها .

ونصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق , فليس بينهما دون خمسة أو ست صدقة .

وفيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضج نصف العشر .

وتضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض .

ويكفي في تحديد المقدار بقول الخارض العارف.

 ويؤتى حقه يوم حصاده .

ولا زكاة في الفواكه .

وفي الركاز الخمس من حين استخراجه .

والذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه ربع العشر .

وكذلك في الفضة إذا بلغت مائتا درهم .

ولا زكاة في حلي المرأة الملبوس وإنما زكاته عاريته .

وفي عروض التجارة ربع العشر .

فتقوم عند نهاية الحول.

 ويقسم المبلغ على أربعين وناتج القسمة هو ربع العشر .
وزكاة العقار المستأجر في أجرته بعد قبضها وحولان الحول عليها .

وليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة .

والدين إن كان على مليء ونحوه ففيه الزكاة لكل حول.

وعلى غير المليء ونحوه فلا زكاة فيه بعد قبضه، وإن زكاة بعد قبضه لسنة واحدة فحسن .

ويجوز نقلها إلى غير بلد صاحبها إن اقتضت المصلحة الشرعية ذلك .

ويقول المصدق لمن جاء بصدقته : " اللهم صل عليه " .

ومن دفع زكاته إلى من ظنه بالقرائن فقيرا فبان غنيا فلا شيء عليه .

 وإن تلف النصاب بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على صاحبه .

ومن دفعها إلى السلطان برئت ذمته ولو جائرا .

ويجوز وسم إبل الصدقة والبقر والغنم.

 ويجوز تعجيلها لسنة ولسنتين .

ولا يجوز لصاحب الثمر أن يتيمم الخبيث فيخرجه في الزكاة .

 وفي المال حق سوى الزكاة .

وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب , والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله .

ولا يجوز لرب الصدقة أن يشتري صدقته .

ولا تدفع الزكاة لهاشمي .

 ويدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل.

 واختار الشيخ أنهم يعطون منها إذا منعوا خمس الخمس .

وموالي القوم منهم .

ولا يجوز دفعها لعمودي نسبه كأمه وإن علت , وأبيه وإن علا . ولا لأبنائه .

ولا من الرجل لزوجته.

 ويجوز العكس . 

ولا إلى كافرإن لم يكن مؤلفا .

ولا لمن تلزمه نفقته من أقاربه .

والصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة .

ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب .

وتؤخذ صدقات الناس على مياههم .

وصدقة التطوع مستحبة إجماعا في كل وقت .

وسرا أفضل إن لم يكن في الإظهار مصلحة راجحة .

 واليد العليا خير من اليد السفلى .

ويعظم أجرها بعظم الزمان والمكان .

وتكون بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه .

وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت .

ويجوز على الكافر من باب التأليف والصلة , إن لم يكن محاربا .

وتجوز بماله كله إن علم من نفسه كمال الثقة بالله تعالى والاستغناء به عن مسألة الناس.

 ومن سأل الناس تكثرا فإنما يستكثر جمرا .    

 وتأتي مسألته يوم القيامة وهي خدوش أو كدوش في وجهه .

فلا يؤخذ المال إلا بحقه . ولا يوضع إلا في حقه .

وإذا قال المعدم ذا العلم لو أن لي مالا كمال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل من وجوه الخير فهما في الأجر سواء .

 ويحرم شراؤها .

وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وهي جهد المقل .

وكذلك ما كان منها عن ظهر غنى.
والجارية أفضل من المنقطعة .

(فصل)
وقد فرض الشارع زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد .

وهي مطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .

ويخرجها السيد عن من تحت يده من الرقيق .

والأب عمن تحت يده من الزوجة والأولاد .

وإن أخرجها عن الجنين فقد أحسن .

ويجوز أن يتبرع بها عن مسلم عاجز بعد استئذانه .

ومن وجد بعض صاع لزمه إخراجه .

وتجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر .

والأفضل إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة .

ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين .

والمعتمد إخراجها من قوت البلد المعتاد .

ومصرفها الفقراء والمساكين خاصة . والله أعلم .

( كتاب الصيام )
وهو فرض .

وفرض في السنة الثانية من الهجرة .

وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا .

ومن جحد وجوبه كفر .

ومن تركه تهاونا وكسلا ففيه خلاف والصحيح أنه على خطر عظيم , ولكنه ليس بكافر .

ولا يجب صومه إلا برؤية الهلال أصلا أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما على وجه البدل .

ويكفي في إثباتها خبر المسلم العدل .

وإذا اتفقت المطالع وجب الصوم برؤية بلد واحد وإلا فلكل بلد رؤيتهم .

ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد أعطى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .

ولا يجوز تقدمه بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه .

ومن رآه وردت شهادته ابتداء وانتهاء فلا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس .

ولا يجوز الاعتماد على الحساب باتفاق السلف .

وشروطه العقل والإسلام والتمييز .
والبلوغ والقدرة والإقامة .

ودخول الشهر.

 والنية .

ولا بد أن تكون من الليل.

 إلا في النفل فتجزئ النية من النهار إن لم يتقدم مفسد . 
وتجب لكل يوم صوم واجب .

والنية تتبع العلم . 

ويستحب أمر الصغير المميز به تعويدا له عليه .

وإن لم تقم البينة إلا من النهار وجب الإمساك ولا قضاء في الأصح .

وإن بلغ الصغير في أثنائه لزمه الإتمام ولا قضاء في الأصح .

والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .

وكذلك الكبير الذي لا يطيق الصوم .

ويفطر المجاهدون لقتال عدو لا يتقوون على جهاده إلا بالفطر .

ويجوز للمسافر الفطر ولو لم يشق عليه الصوم.

 لكن الأفضل الإتمام إن لم يشق .

والأصل في مفسدات الصوم التوقيف .

ولا يؤثر مفسد الصوم إلا بذكر وعلم وإرادة .

ويجب الإمساك عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .

وهي الأكل والشرب عمدا لا نسيانا .

 ويغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره .

والجماع بشرطه .

 وفيه الكفارة المغلظة وهي على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

وتسقط عن العاجز عجزا مطلقا إلى غير بدل .

وعلى المرأة كفارته إن كانت عالمة مطاوعه .

والقبلة جائزة.

 إلا لمن تحرك شهوته فتكره فإن غلب على ظنه الوقوع في المحظور حرمت .

ويفسد الصوم بإنزال المني بشهوة واختيار .

والحجامة بشرطها .

 فيفطر المحجوم والحاجم إن مص القارورة .

ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقض .

وخروج دم الحيض والنفاس.

 والردة.

 ولا يفسد بالمذي .

ولا كفارة في مفسد الصوم إلا بدليل .

ويجب القضاء فورا إلا لمصلحة راجحة .

ومن أخر القضاء إلى رمضان آخر فعليه القضاء ، فإن أخره لغير عذر زاد الكفارة .

والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا .        

 ومن استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي لم يلزمه قضاء بقية يومه إن زال العذر.

ويكره في الصوم المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

وتكرار ابتلاع الريق قصداً.

وابتلاع النخامة.

وذوق الطعام بلا حاجة.

ويسن السواك قبل الزوال وبعده.

وتعجيل الإفطار.

وتأخير السحور.

والإفطار على رطب أو تمر.

والمحافظة على صلاة التراويح جماعة في المسجد .

ولا ينصرف قبل الإمام .
وإدامة الذكر.

 وقراءة القرآن.

 والصدقة.

ويتأكد اجتناب الكذب والغيبة والنميمة.

ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه.

وإن أصبح جنباً فلا بأس .

ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه .
وإن واصل إلى السحر فلا بأس وتركه أفضل.

(فصل)
وجنس النفل أوسع من جنس الفرض.

وأفضل التطوع بالصوم,فطر يوم وصوم يوم.

وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.

ويستحب أن تكون الأيام البيض.

وصيام الست من شوال بعد القضاء كاملاً.

والتتابع أفضل .
وصوم الاثنين والخميس .

وصوم يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده .

وصوم يوم عرفة لغير الحاج.

والإكثار من صوم المحرم.

ولا يصام يوم الجمعة والسبت مفرداً إلا إن وافق عادة.

ولا أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي.

ولا يوم العيد .

 ولا الدهر سردا .
ويحرم على المرأة أن تصوم نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه .

ولا يصح شيء في فضل صوم رجب كلا ولا بعضا .   

ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .
وهي في العشر الأواخر .

وفي أوتارها آكد .

والاعتكاف سنة.

 للرجل والمرأة بإذن وليها .

وأفضله في العشر الأواخر من رمضان .

ويلزم بالنذر.

 وينعقد نذره من الكافر ولا وفاء إلا بالإسلام .

وأقله يوم أو ليلة .

ويصح بلا صوم .

 لكن بالصوم أفضل .

ولا يكون إلا في مسجد جماعة 

والأفضل أن يكون مما تقام فيه الجمعة أيضا .

والنية .

 والمسجد .

 وعدم الخروج منه إلا لحاجة ملحة شرط لصحته .
وفي المساجد الثلاثة أفضل .

وإن نذره في مسجد مفضول جاز فعله في الأفضل لتحقق المقصود وزيادة .

ولا يخرج إلا لما بد منه كأكل وشرب لا يأتي بها غيره ولقضاء حاجة من غائط أو بول ، أو طهارة واجبة ، أو غسل نجاسة .

ولا يزور مريضا ولا يشيع جنازة .

ويبطله الجماع .

 والإنزل بشهوة واختيار.

 والخروج بلا حاجة مع طول الفصل عرفا.

 ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب .
وترك المراء وما لا يعنيه .

وفضول الكلام في أمر الدنيا .

ولا بأس أن تزوره زوجته وتصلح رأسه .

وله التحدث مع من يأتيه لكن لا يكثر . والله أعلم .

( كتاب الحج )

وهو فرض.

 والعمرة سنة .

والحج مرة ومن زاد فهو تطوع .

 وهو على الفور .
بشرط الإسلام.

 والاستطاعة.

 والعقل.

 والبلوغ.

 والحرية.

 والمحرم في حق المرأة .

فإن حجت المرأة بلا محرم صح حجها ولكنها آثمة .

وإن حج الصغير والعبد ثم بلغا بعد نهاية الوقوف بعرفة صح حجهما وعليهما حجة أخرى .
وأجر عبادات الصغير له ولمن أمره بها .

وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب .

 ولا للوالد منع ولده . 

وإن كان مريضا لا يثبت على الراحلة فله أن يقيم عنه من يحج ويعتمر .
ويحج عن الميت كذلك .

ويشترط في النائب أن يكون ممن حج عن نفسه .

ولا بد من إحضار النية ، فمن أخذ ليحج فهو المثاب ومن حج ليأخذ فماله في الآخرة على ذلك من خلاق .

وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

ومواقيته المكانية : ذو الحليفة لأهل المدينة .

والجحفة لأهل الشام ومصر وأهل المغرب  

 ويلملم لأهل اليمن 

وقرن منازل لأهل نجد 

وذات عرق لأهل العراق 

فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أرادوا الحج والعمرة .

 ومن دونهن فمحله من حيث أنشأ . 
حتى أهل مكة فمن مكة .
ويجوز دخول مكة بلا إحرام إن لم يرد نسكا 

وميقات من بمكة للعمرة أدنى الحل .

ولا يصح في توقيت العقيق شيء .

ويحرم أهل الطائرة والسفن عند محاذاة واحد منها .

وإن تجاوزها بلا إحرام عاد إليها ، وإن أحرم دونها صح ووجب الدم .

وأركان الحج : الإحرام .

والوقوف بعرفة.

  وطواف الإفاضة.

 والسعي .

وواجباته :
 الإحرام من الميقات.

 والوقوف بعرفة إلى الليل.

 والمبيت بمزدلفة.

 وبمنى ليالي أيام التشريق ،.

 ورمي جمرة العقبة .

 والحلق أو التقصير.

 وطواف الوداع.

 وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال .

والإحرام نية الدخول في النسك .

ويسن لمريد الاغتسال.

 ولو حائضا أو نفساء .
 فإن عدم الماء تيمم .

والتجرد .
 وأن يتنظف بإزالة شعر العانة والإبطين ويقلم أظفاره ويقص شاربه والتطيب في رأسه وبدنه فقط .

 ولا يضر بقاء أثره بعد الإحرام .

وأن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين.

وأن يحرم في نعلين فإن لم يجد فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين .

وأن يكون إحرامه عقب صلاة مفروضة أو سنة قد حل وقتها أو تحقق سببها وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه .

ويستحب التلفظ بما أحرم به .

وأنساك الحج ثلاثة :

التمتع وهو أن يحرم بالعمرة مفردة ثم يحل منها بالتقصير ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن .
والقران وهو أن يحرم بهما معا ولا يحل حتى ينحر .

والإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا ولا يحل منه حتى ينحر.
وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا.

فهو أفضل لمن ساق الهدي.

والإفراد أفضل لمن أفرد العمرة بسفرة في أشهر الحج .

وإن لم يكن كذالك فالتمتع أفضل .

وأعمال المفرد كالقارن إلا في الإهلال ووجوب الهدي .

وأعمال المتمتع كالقارن إلا في الإهلال والتحلل بعد العمرة وزيادة السعي بعد طواف الزيارة .
ومحظورات الإحرام توقيفية .

ولا يترتب عليها الأثر إلا بذكر وعلم وإرادة .

وهي : 

1 -  لبس المخيط ,أي ماخيط على قدر العضو كالعمائم والبرانس ونحوها .

وللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب لكن تبعد عن ثياب الزينة .

2- وحلق شعر الرأس.

 إلا لمن به قمل كثير فله الحلق ويفدي .

ويجوز حلق قليل منه للحجامة .
وله أن يغتسل ويدلك شعره .

وتلبيد شعره.

3- والطيب ابتداء .

4- وتقليم الأظافر .

5- وتغطية الذكر رأسه بما يغطى به عادة.

وله الاستظلال .
وحمل متاعه عليه مالم يقصد الاتقاء به .

6- ويحرم عليه أن يتعمد قتل الصيد .

أو يعين في اصطياده بالإشارة أو الدلالة ونحوهما .

فإن فعل فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ذوا عدل منا،هديا بالغ للكعبة .

وأما الكلب العقور والعقرب والغراب والحدأة والجبة فإنها فواسق يقتلن في الحل والحرم .

ويحرم تنفير صيد الحرم وعضد شوكه والتقاط لقطته إلا لمعرف .

7- وعقد النكاح له ولغيره.

 والعقد باطل.

 ولا فدية فيه.
وحديث ابن عباس في جوازه شاذ .

8- والوطء في الفرج.

 فمن فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه المضي فيه والتوبة والحج من العام القابل وأن يهدي في حجة القضاء بدنه .
ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا الجماع .
وإن وقع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه ولكن عليه إعادة الإحرام من الحل وذبح شاة فدية .

ومن المحظورات المباشرة دون الفرج لشهوة .

ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين .

وعليها تغطيتهما عند حضور الأجانب أو مرورها عليهم بغير ذلك .         
 ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج .

فمن غطى رأسه أو حلقه أو قلم أظافره أو تطيب أو لبست القفازين والنقاب فهو مخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام .

( فصل )
وتسن التلبية بعد الإهلال من الميقات .

وهي لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .

ومن زاد عليها بعض عبارات التعظيم فلا بأس .

ويرفع الرجل بها صوته وتسر بها المرأة .

ويسن الاغتسال لدخول مكة .

ويدخلها من أعلاها ويخرج من أسفلها إن تيسر له ذلك .

ودعاء دخول المسجد الحرام كدعاء سائر المساجد .

وأول شيء يبدأ به الطواف.

ويضطبع هنا .

ويستلم الحجر الأسود ويقبله إن استطاع .
أو يستلمه بشيء ويقبله .

 أو يشير إليه بلا تقبيل .

وكل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها .

ثم يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر .

 وكلما حاذى الحجر كبر .

ولا يطوف داخل الحجر لأنه من البيت بمقدار ستة أذرع .
ويدعوا بما أراد .

 وتخصيص دعاء في الأطواف لا أصل له .

إلا بين الركنين فيقول : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "

فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر.

 وإلا فحيث أمكن.

 ويقرأ فيهما سورتي الإخلاص .

وماء زمزم لما شرب له .

ثم يخرج إلى الصفا ويصعد عليها ويقرأ : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " حتى يرى البيت فيقول : " لا إله إلا الله وحده أنجز وعده , ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده " ويكرره ثلاث مرات يدعوا بينها .

ثم ينزل إلى المروة فإذا بلغ العلم الأخضر سعى سعيا شديدا حتى يبلغ العلم الآخر حتى يأتي المروة .

 ويفعل على المروة كما فعل على الصفا .

ويسعى سبعا , وذهابه سعيه وإيابه سعيه .

فإن كان ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر .

وإن كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي استحب له مؤكدا فسخه وأن يجعلها عمرة .

فإذا كان يوم التروية توجهوا إلى منى .

ويحرم المتمتع بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه قبل الظهر استحبابا .

ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا , كل فرض في وقته .

 ويبيت بها هذه الليلة استحبابا .

فإذا أصبح وطلعت الشمس توجه إلى عرفة ملبيا ومكبرا .

وينزل بنمرة إن تيسر له .

فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبة واحدة .

ثم يصلون الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم ولا يسبح بينهما .

ثم يتفرغون من الشواغل والصوارف للدعاء فإنه يوم يباهي الله بهم ملائكته .

وخير الدعاء دعاء عرفة وأفضله " لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " ويدعون قياما وقعودا . والركوب أفضل إن تيسر لاسيما لمن يقتدى به ويقفون بها حتى تغيب الشمس وتذهب الصفرة قليلا .

ثم يفيضون منها إلى مزدلفة بسكينة ورفق .

 فإذا وجد فجوة نص .

فإذا وصلوا صلوا المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين .

 ولا يصلي بينهما شيئا .

ثم يضطجع حتى يصبح .

فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام إن تيسر ذلك , فيدعوا الله ويكبره ويهلله حتى يصبح جدا .

ثم يذهب إلى منى قبل طلوع الشمس ليرمي جمرة العقبة .

ويجوز للضعفة ومن في حكمهم أن يخرجوا إلى منى بعد منتصف الليل .

ويستمرون في التلبية إلى رمي الجمرة .
فيرمون الكبرى فقط بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة .

والأكمل أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه .

ومن شك في نسك يطلب فيه العدد فيبني على غالب ظنه وإلا فعلى الأقل .

 ثم ينحر هديه .

ويحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل .

ثم يتحلل ويتطيب ويحل له كل شيء إلا النساء .

ثم يطوف بالبيت سبعا طواف الزيارة , ويسعى المتمتع سعيا آخر . 

ونقول لمن قدم بعضها على بعض ( افعل ولا حرج ) 

فأعمال يوم النحر مبناها على التوسعة .

ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة إحدى عشرة واثنتي عشرة وثلاثة عشرة .

ويرمي فيها جميع الجمرات بسبع حصيات مبتدءا بالصغرى وخاتما بالكبرى , ويقف بعد الأوليين يدعوا طويلا ويأخذ ذات اليمين بعد الصغرى وذات الشمال بعد الوسطى , ولا دعاء بعد رمي الكبرى .
فإذا أراد أن يتعجل خرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر .

ويطوف للوداع وجوبا , وقد خفف عن الحائض والنفساء .
وإن قرن مع الإفاضة بنيتهما أو بنية الإفاضة جاز .

 والسنة أكمل .

( فصل )
ووقوف المغمى عليه صحيح . 

ولا يسن غسل حصى الجمار . 

ولا يقبل الركن اليماني ولا يشار إليه وإنما يستلم فقط .

ولا اضطباع إلا في الطواف الأول .

ولا رمل إلا في هذا الطواف .

وتصح الوكالة في الرمي عن الصبيان والضعفاء والحوامل والمرضى ونحوهم .

والشك لا يؤثر بعد الفعل ومن كثير الشك . 
والطهارة الصغرى للطواف سنة .

ولا يشرع التعبد لله في مكان لم يرد في جواز التعبد به نص .

والاشتراط في الإحرام جائز في حق من خاف مانعا في عدو أو مرض .

وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة .

وكل جمع موقف .

وكل منى موقف ومنحر .

ولا هدي على المفرد ، فإن أهدى فقد أحسن .

ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة .

ومن لم يجد مكانا للمبيت بمنى أو مزدلفة بات حيث تيسر له مما قرب منهما .

والإحصار يكون بالعدو والمرض .

فمن احصر فما استيسر من الهدي ولا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله.

 والقضاء من قابل .

ويجوز الإحرام مطلقا ويصرفه إلى ما شاء .

 وأن يقول :- أحرمت كما أحرم فلان .

وزيارة المسجد النبوي سنة مستحبة .

ولا علاقة لها بالحج .

والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام .

والمدينة حرم من عير إلى ثور .

وكل حديث في فضل زيارة قبر مخصوص على وجه الأرض فهو ضعيف أو موضوع .

ويصلي في المسجد .

ويأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتقدم ويسلم على صاحبيه .

ولا يستلم السياج ولا يقبله ولا يرفع الصوت عنده ولا يدعوه , ولا يتوسل به . بل يستقبل القبلة إذا دعا .

ويسن أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين . والله أعلم .

( كتاب البيع )

والأصل فيه الحل والإباحة إلا ما ورد والدليل بمنعه .

ويصح بكل ما دل على مقصوده من قول أو فعل .

وكل عين أبيح نفعها صح بيعها إلا بدليل .

فلا يجوز بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام .

ولا الكلب والهرة .

وكذلك الدم .

وفضل الماء .

وعسب الفحل .

وكل بيع تضمن غررا فيما يقصد فهو باطل .

فلا يصح بيع المنابذة والملامسة .

وبيع الحصاة.

 وحبل الحبلة .

ولا ما في بطون الأنعام حتى تضع .
 ولا بيع السنين .

ولا المغانم حتى تقسم .

ولا اللبن في الضرع ولا الصوف على الظهر والسمن في اللبن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ولا المحاقلة والمخاضرة .

 والمزابنة.

 إلا العرايا في خمسة أوسق فقط .

ولا تبع ما ليس عندك .

ويشترط الرضا.

 والقدرة على التسليم.

 ومعرفة الثمن .

ومعرفة المبيع برؤية وصف .

ونهى الشارع عن الثنيا إلا أن تعلم .

ومن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا .

ولا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في محرم . كبيع السلاح في فتنة ونحوها .

ومن ابتاع شيئا فلا يبعه حتى يقبضه .

والقبض مرده العرف .

ولا يفرق في البيع بين ذوي الأرحام .

ولا تتلقى الركبان .

ولا بيع حاضر لباد .

ولا النجش .

ولا بيعه أو شراؤه على بيع أخيه وشراؤه .

والإشهاد على البيع مستحب .

ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع , ومن ابتاع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .

ولا يباع الثمر قبل بدو صلاحه , ولا بيع الحب قبل اشتداده .

وإن بعت ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا .

والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل .

والولاء لمن أعتق .

ولمن يخدع في البيوع أن يقول ( لا خلابة ) وله الخيار ثلاثة أيام .

والبيعان بالخيار مالم يتفرقا .

ولا يحل أن يفارق أخاه خشية أن يستقبله .

ومن ابتاع معيبا لا يعلم بيعه فهو بالخيار بين الأرش والرد .

ولا تصروا الإبل والغنم والبقر فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر .

وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
وكثرة الحلف لتنفيق السلعة لا يجوز فإن كان كذبا فهي التي تذر الديار بلاقع .
وكسب الحجام حلال ولكن فيه دناءة فلا ينبغي للأحرار .

ومن احتكر فهو خاطئ .

ومن باع حرا فالله خصمه يوم القيامة .

ولا تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر .

والأصل في التسعير المنع إلا إن كان يحقق مصلحة فيسعر الإمام على التجار تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط .

ومن أقال مسلما أقال الله عثرته .

والعينة محرمة .
 والتورق وبيوع التقسيط جائزة .

وبيع الأسهم وشراؤها حلال إلا ما اشتمل على الربا فيحرم وإن قل .

وإذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان .

( فصل )
والربا محرم بكل صوره وتنوع أشكاله .

وكل حيلة يتوصل بها إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل فهي محرمة .

والعلة في الأصناف الأربعة إنها مكيلة أو موزونة مع الطعم والادخار .

والعلة في النقدين الثمنية .
فإذا بيع الجنس بجنسه وجب التماثل والتقابض في مجلس العقد . كبر ببر .

وإذا بيع بغير جنسه مع الاتفاق في العلة الربوية وجب التقابض وجاز التفاضل , كبر بشعير .

وإذا اختلف الجنس والعلة جاز الجميع .

وعملة كل بلد تحت حكم واحد كالجنس الواحد .

ويحرم ربا الفضل .

ويجوز بيع الحيوان بجنسه متفاضلاً .
والمكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة .

ولا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه حتى تفصل لحديث فضالة بن عبيدة.                                                                                                     

ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .

ومن أسلم فليسلم في شيء معلوم بقدر معلوم إلى أجل معلوم .

ويصح بكل لفظ دل على مقصوده فيما تنضبط صفاته .

ويجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه برأس ماله .

وتسليم رأس مال المسلم كاملا في مجلس العقد شرط .      

وكل قرض جر نفعا فهو ربا .
(فصل)
والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة .

ويصح بكل قول أو فعل دال عليه .

ويجوز في السفر والحضر .

وهو عقد لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن .

ويصح رهن المشاع .

وكل عين صح بيعها صح رهنها .

والقبض شرط في لزومه .

ونماؤه أو كسبه رهن .

وهو أمانه في يد المرتهن فلا يضمن تلفه بلا تعد ولا تفريط .

فإن حل السداد وامتنع الراهن ألزم به فإن أبى بيع الرهن بثمن مثله عادة وسدد الغرماء .

والرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا.وعلى الذي يشرب ويحلب النفقة .

(فصل )

والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع . 
ويصح بكل قول أو فعل دال على مقصوده .

وإذا برئ الأصيل برئ الضامن .

ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما .

ولا يصح إلا من جائز التصرف .

والكفالة جائزة بكل عين مضمونة . وببدن من عليه دين .

ولا تدخل في الحدود والقصاص لعدم إمكانية استيفائها إلا من أصحابها .

ومن أحيل على مليء فليحتل .

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .

والإحسان إلى الجار واجب فيما يجب ومستحب فيما يستحب .

كبذل الندى وكف الأذى .

ولا تحقرن جارة جارتها ولو بفرسن شاة .

ولا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره .

( فصل )
ولا حجر على المعسر بل إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .

ومطل لغني ظلم .

ومن كان ماله بقدر ديونه حجر عليه فيها ولو بلا حكم حاكم .
 وإن لصاحب الحق مقالا .

ومن وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره .

وتستحب الشفاعة في وضع الدين .

 وإعلان الحجر .

ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم .

فإن بلغ الصغير وعقل المجنون ورشد السفيه زال الحجر .

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم .

ووليهم أبوهم أو وصيه أو الحاكم .

وللولي أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف .

والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا .

وتصرف الولي في أموالهم منوط بالمصلحة .

( فصل )
والوكالة جائزة وتصح بكل قول أو فعل دال على الإذن .

وتدخل في حقوق الآدميين وفي حقوق الله التي تدخلها النيابة .

فلا وكالة في ظهار ولا لعان ولا أيمان .

والوكيل أمين فلا يضمن تلف العين بلا بتعد أو تفريط .

وتصح في استيفاء الحدود .

وذبح الهدي والأضحية .

وجباية الزكاة .

والإمام في إنكاح من لا ولي لها .

وقضاء الديون .

وعقد النكاح والطلاق .

والخازن الأمين الذي ينفق ما أمر به كاملا موفرا طيبة نفسه إلى الذي أمر فهو أحد المتصدقين .

ومن قبض المال لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة وإن قبضه لحظ غيره قبل مع اليمين .

والشركة جائزة .
كالاشتراك فيما يغنمانه من الحرب .

وفي الطعام إن كان قليلا .

وفي المملوك .

 فإن أعتقه أحدهما وله مال فقد عتق على الآخر ويقوم على الأول وإلا فقد عتق منه ما عتق , وفي الأرض .

وفي الذهب والفضة وما يكون منه الصرف .

وعلى الشركاء الصدق والبر ولا يبغي بعضهم على بعض .

والمساقاة والمزارعة جائزة .

وشرط جوازها أن تكون بقدر معلوم مشاع غير معين .

والإجارة جائزة .

ويشترط معرفة المنفعة إما بالوصف أو العرف .

ومعرفة الأجرة بنص أو عرف .

وأن تكون المنفعة مباحة .

ويجوز للمسلم استئجار الكافر على عمل معين كهداية الطريق ونحو ذلك .

وكالإجارة على رعي الغنم .

ويشترط في العين معرفتها.

 وأن يقدر على تسليمها.

 وأن تشتمل على المنفعة.

 وأن تكون مملوكة له أو مأذونا له فيها .

ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرية .
 وأما الرزق من بيت المال فلا بأس.

وهي عقد لازم .

ويجوز أخذ الأجرة على الرقية مع الحاجة .

وإن ترك الأجير أجره عندك فهو أمانة فإن عملت فيه بالمعروف فله أصله وكسبه .

وعلى المؤجر فعل كل ما من شأنه تحقيق كامل الانتفاع بالعين المؤجرة .

والطبيب والحجام والبيطار والأجير الخاص أمناء فلا يضمنون التلف مالم تجن أيديهم بتفريط .

ولا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر .

ويجوز أخذ السبق على ما فيه تحقيق مصلحة في الدين .

والعارية مستحبة .

وأد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك .

والمستعير أمين فلا يضمن تلف العين بلا تعد ولا تفريط .

وإن اختلفا في الرد فالقول قول المعير بيمينه .

( فصل )
والغصب محرم .

ومن غضب شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين .

ولا يحل مال امرئ مسلم بلا طيب نفس منه .

ويلزم رد المغصوب مع زيادته وإن غرم أضعاف قيمته .

ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته .

فليس لعرق ظالم حق .

والغاصب يضمن مطلقا .
 المثلي بالمثلي والمتقوم بالقيمة .

فإن جهل ربه تصدق به عنه .

ومباشرة المغصوب لرده جائزة .

وما أتلفته البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها , وعكسه النهار .

وما أتلفته برجلها فهدر .

والصائل على النفس والعرض والمال يدفع بالأسهل فالسهل فإن لم يندفع إلا بقتله قتل ولا قود .

ومن قتل دون عرضه وماله ونفسه فهو شهيد .

والأفضل ترك القتال في الفتنة بين المسلمين .

وقضى الشارع بالشفعة في كل مالم يقسم .

وللجار إن كان بينهما منفعة مشتركة .

ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به .
وكل حيلة لإسقاطها فهي باطلة .

ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه أهل لحفظها .

ويحفظها في حرز مثلها .

فإن تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان .

وإذا اختلفا في الرد فالقول قول المودع بيمينه .

( فصل )

ومن أحيا أرضا ميتة فهي له .

وإحياؤها مرد العرف .

والناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والعشب .

ويجوز للإمام أن يحمي من الأرض ما فيه مصلحة للعامة .

وله أن يمنع من الصيد في موضع أو لنوع إن كان في ذلك مصلحة .

وله أن يقطع الأرض والمعادن لمن في إقطاعه المصلحة .

ويجوز الجلوس في الطريق إن قيم بحقوقها .

ومن ترك دابة بمهلكة فوجدها رجل فأحياها فهي له .

( فصل )

وقد رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به .

ومن وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها فهي مال الله يؤتيه من يشاء .

ولا يأوي الضالة من الإبل إلا ضال .
وتعرف سنة في المجامع ووسائل الإعلام إن أمكن .

لا في مسجد .

ولا تحل ساقطة الحرم إلا لمعرف يعرفها أبدا .

وأخذ اللقيط فرض كفاية .

وهو حر .

وما وجد معه فهو له .

ينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال .

وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام .

وحضانته لواجده الأمين .

فإن ادعاه أحد ولا معارض لحق به .

فإن عورض قدم صاحب البينة وإلا فبمن ألحقته القافة .

( فصل )

وتهادوا تحابوا .

ويستحب قبولها ولو كان كراع شاة .

ولو من كافر إن لم يكن في قبولها مفسدة خالصة أو راجحة .

والإثابة عليها طبع أهل الكمالات .

وهدايا العمال غلول .

ولا يقبل الدائن هدية المدين إلا إن كان لعادة بينهما أو نوى حسابها من دينه .

ويجب التعديل في العطية بين الأولاد .

والعائد في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه .

إلا الوالد فيما يعطيه لولده .

وولد الرجل من كسبه .

وكل عين صح نفعها صح هبتها .

والعمرى والرقبى جائزة .

فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا .

إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط قاله الشيخ .
والوصية جائزة .

وتجب في الحق الواجب .

وتستحب في الشيء المستحب إن ترك خيرا .

وتكره في مكروه وتحرم بالحرام .

بالثلث والثلث كثير .

ولا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة .

وإن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس .

ويجوز الرجوع فيها .

وسداد الدين الواجب مقدم عليها .

وكل من صح تملكه صحت الوصية له .

ولو لكافر غير حربي أو حمل .

وتصح بالمجهول وبغير المقدور على تسليمه .

وليس للإنسان في مرضه المخوف غير الثلث .

( فصل )

وتعلم الفرائض فرض كفاية .

وهو ثلث العلم .

وأسباب الإرث ثلاثة : النكاح والقرابة والولاء .

وموانعه الرق والقتل واختلاف الدين .

وشرطه تحقق موت المورث , وحياة الوارث والعلم بسبب الإرث .

وحقوق التركة مؤن التجهيز وما تعلق بعينها والحقوق المرسلة والوصايا ثم الإرث .

والإرث قسمان : بالفرض والتعصيب .

والفروض ستة : الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن .

فأصحاب النصف خمسة : الزوج مع عدم الفرع الوارث .

والبنت مع عدم المعصب و المشارك .

وبنت الابن بهذين الشرطين . ومع عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها .

والأخت الشقيقة بهذه الشروط , ومع عدم الأصل من الذكور .
والأخت لأب بهذه الشروط ومع عدم الأشقاء والشقائق .

وأصحاب الربع صنفان : 

الزوج بالفرع الوارث , والزوجة مع عدمه .

فإن وجد فرع زوجها الوارث فلها الثمن مما ترك .

وأصحاب الثلثين أربعة أصناف :

البنات بالمشارك وعدم المعصب .

 وبنات الابن بهما وعدم الفرع الوارث .

والأخوات الشقائق بهذه الشروط وعدم الأصل من الذكور .

والأخوات لأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء والشقائق .

وأصحاب الثلث صنفان : 

الأم إن عدم الفرع والجمع من الإخوة , فإن وجد أحدهم فلها السدس .

ولها في العمريتين ثلث الباقي .

والإخوة لأم مع عدم الفرع والأصل من الذكور وأن يكونوا عددا وإن انفراد الواحد فله السدس .

والأب له السدس مع الفرع , فإن عدم فله الباقي تعصيبا .

والجد له السدس إذا وجد الفرع وعدم الأب .

وبنت الابن مع البنت لها السدس تكملة الثلثين .
وتأخذه الأخت لأب إن وجدت مع شقيقة وعدم معصبها .

والجدة لها السدس مع عدم الأم .

 ولا ترث إلا الجدة التي لا يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى .

والعصية قسمان : بالنسب وبالسبب .

فأما بالنسب فثلاثة :- بالنفس وبالغير ومع الغير .

فالعصبة بالنفس كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى .

فتلحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .

والبنات وبنات الابن والأخوات الشقائق ولأب يرثون مع إخوانهم عصية بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين .

والأخوات مع البنات عصباب مع الغير .

والمعتق وعصبته بالنفس لهم الولاء لأن الولاء لمن أعتق . 

وأقوى جهات العصبة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة فالولاء .
فيقدم كل جهة على الجهة التي تليها .

والحجب نوعان :- أوصاف كالحجب بالرق والقتل واختلاف الدين وكله حرمان .

وأشخاص وهو قسمان :- حجب حرمان وحجب نقصان .

والحد يحجب الأخوة على الصحيح .

والأخوة الأشقاء لاشيء لهم في المسألة الحجرية .

والتأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فروض المسألة بلا كسر .

وأصول المسائل اثنان وضعفها وضعف ضعفها . وثلاثة وضعفها , واثنا عشر وضعفها .

فإن لم يكن في المسألة إلا فرض واحد فهو أصلها .

وإن تعددت الفروض نظر بينها بالنسب الأربع وما يحصل فهو أصل المسألة .

والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ومسائل الفرائض إما عادلة وإما عائلة وإما ناقصة  والأصول التي تعول ستة وضعفها وضعف ضعفها وما بقي فلا يعول .

وإذا استهل المولود ورث .

وابن الملاعنة يرث من أمه وهي ترثه .

ولا يورث نبي والله أعلم .

( فصل )

ومن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه .

وأفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها .

والصدقة به على الأقارب أفضل .
وإن أسلم الكافر وقد أعتق رقبة فقد أسلم على ما سلف من خير .

ويجوز استثناء منفعته على مدة ولو لم تكن معلومة .

ولا يجزي والد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه .

ومن ملك ذا رحم محرم فهو حر .

ومن مثل بعبده عتق عليه .

ولا يقول السيد لرقيقه عبدي وأمتي , بل يقول فتاي وفتاتي أو غلامي .

ويصح تعليق العتق بالموت .

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
ويجوز بيع المكاتب .

وأيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه و أعتقها ولدها .

ولا يجوز بيعها .

ومن أعتق غلاما وهو محتاج أو مدين فإنه يسترده ولا ينفذ عتقه وله بيعه والاستفادة من الثمن .

( كتاب النكاح )

ويجب لمن قدر عليه وخاف العنت .

ويقدمه على الحج الواجب .

ويعطى الزكاة لإكمال نفقاته .

ويسن لمن له مال إن لم يخف العنت .

ويباح لمن لا شهوة له .

وتركه مطلقا خلاف السنة .

وكان للرسل أزواجا وذرية .

ويستحب أن تكون ولودا ودودا .

واظفر بذات الدين تربت يداك .

وأن تكون بكرا تلاعبها وتلاعبك .

ولا تجوز خطبة الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الأول أو يأذن .
والبكر تستأذن وإذنها صمتها وإن نكحت بغير إذنها فلها الفسخ إن شاءت .

والثيب تستأمر وهي أحق بنفسها من وليها .
 ويصلي الاستخارة إن  عينها .

ويحرم التصريح بخطبة المعتدة وإنما التعريض فقط .

ولا بأس بذكر عيوب الخاطب إن استشارك الولي أو المخطوبة .
وإذا خطبها فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها ولو بلا علمها إلى ما يظهر غالبا .

وتحرم الخلوة بالأجنبية .

ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة لعورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد .

والواجب على المسلم غض بصره وحفظ فرجه .

وإن أوقع العقد يوم الجمعة مساء في المسجد لكان حسنا .

ويقدم قبله خطبة ابن مسعود .

ويقال للمتزوج بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير .

ويقول إذا زفت إليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه .

ويصح النكاح بكل لفظ دال على مقصوده .

وتعيين الزوجين ورضاهما شرط للصحة .
ولا نكاح إلا بولي وإشهاد فأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل .

وكل النساء يجوز لك نكاحهن إلا المنصوص على تحريمها .

قال تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتك وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف عن الله كان غفورا رحيما , والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم "

ويحرم من الرضاع ما يحرم النسب .

ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .

والمعتدة حتى تنتهي عدتها .

والخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة من النساء الأربع .

والزانية حتى تتوب وتظهر منها مخايل صدق التوبة .

ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره .

والمحرمة بأحد النسكين حتى تحل .

والمشركة إلا العفيفة من أهل الكتاب .

والأمة بالنسبة للحر إلا إن خاف العنت ولم يستطع طول حرة .

والأصل في الشروط في النكاح الحل إلا ما منعه الشرع .

 وإن أحق ما أوفينا به من الشروط ما استحللنا به الفروج .
ولا تسأل المرأة طلاق ضرتها .

ولا نكاح إلا بمهر .

 ويستحب تخفيفه .

 ويصح بالمنفعة المعلومة .

 وإن مات ولم يسم فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط .

ويستحب إعلانه وضرب النساء فيه بالدف .

والكفاءة في الدين هي المعتبرة خاصة .

وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة .

ونكاح المتعة.

 والشغار.

 والتحليل باطلة .

وإن أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار لقصة بريرة .

وكل عيب يمنع كمال السكن والاستمتاع فللآخر الخيار في الفسخ .

ويقر الكافر على نكاحه ولو فاسدا في الأصل إن كان المفسد غير قائم .

وإن أسلمت قبل زوجها اعتدت منه ثم إن شاءت تزوجت وإن شاءت تربصت فإن أسلم فلها العود لها بالنكاح الأول .

وامرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد فإن تزوجت وجاء الأول خير بين مهره أو امرأته .

فإن اختار المرأة نزعت من الثاني واعتدت وعادت للأول ويعود على الثاني بمهره .

وأولم ولو بشاة
وتجب إجابة الدعوة إن لم يكن ثم منكر لا يقدر على إزالته .

ويدعو الفقراء والأغنياء ولا يخص الأغنياء بها .

وينبغي الاقتصاد ومجانبة الإسراف .

ويفطر الصائم إن دعي لها إن شاء ولا قضاء وإلا فليدع لأهل الوليمة .

ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف .

والمرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا .

ولا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر .

وخيرنا خيرنا لأهله .

ومن عفا وأصلح فأجره على الله .

ويجب عليها أن تمكنه من نفسها إن لم يكن ثمة عذر مانع .

وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ولا عذر لها وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح .

وأيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة .

وتطيعه في غير معصية ولا تخرج من بيته إلا بإذنه .

وإن أتت بفاحشة مبينة فليهجرها في المضجع وليضربها ضربا غير مبرح فإن أطاعته فلا يبغي عليها سبيلا .

وله عليها أن لا يطأ فراشه ولا تأذن في بيته لمن يكره .

ولها عليه النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف .

وإن سافر فلا يطرق أهله ليلا قبل إعلامهم بقدومه لتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.

 وإن تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم.

 ويجب العدل بين الزوجات  فيما يظهر من اللحظ واللفظ والمبيت والنفقة والكسوة والمسكن ويجوز للضرة أن تهب يومها لضرتها الأخرى .

وفي بضع أحدنا صدقة .

ويقول قبله " اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا " 

ويداعبها قبله .

ولا يتحدثان بما جرى بينهما .

وليأت حرثه أنى شاء.

ومن وطأ امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم .
 فإن لم ينزجر عن ذلك فرق بينهما . 

ولا يجلدها جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم .

" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن "     

فإن تعسرت الحال فليقيما حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا الله بينهما .   
(فصل في الطلاق والخلع)

  وهما جائزان إذا تحقق سببهما على الصفة المقررة شرعا .

ويحرم على المرأة أن تسأله من غير ما بأس .

ويطاع فيه الوالد إن كان المسوغ شرعي . 

وطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه أو حاملاً قد استبان حملها طلقة واحدة .

وطلاق البدعة أن يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ولم يتبين حملها .

والطلاق في الحيض لا يقع على الصحيح .

والطلاق في الطهر الذي مسها فيه لا يقع على الصحيح .

وطلاق السكران الطافح لا يقع على الصحيح .

وطلاق  الغضبان جدا لا يقع على الصحيح .

وطلاق المكره لا يقع .

والمسحور ليطلق نوع إكراه .

وطلاق الثلاث واحدة على الصحيح .

وإن رأى ولي الأمر إمضاءه تعزيراً فله ذلك .

والطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويذوق عسيلتها .

ولا طلاق ولا إعتاق في إغلاق .

والتخيير ليس بطلاق .

وإن قال أنت طالق إن شاء الله فيقع إن قصد بها التحقيق ولا يقع إن قصد بها التعليق .

وإن قال إن فعلت كذا فأنت طالق إن كان يقصد حقيقة الطلاق فهو طلقة إن تحقق الشرط وإن كان يقصد الحض والمنع فهي يمين مكفرة .

وإن قال :- علي الطلاق لأفعلن ولم يفعل ،فهي يمين مكفرة .

وإن قال :- أنت علي حرام فهي يمين مكفرة ما لم يقصد حقيقة الظهار .

والكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنية .

والطلاق معتبر بحال الرجل فالحر يملك ثلاثاً والرقيق يملك اثنتين . 

والخلع يجوز إن خافا أن لا يقيما حدود الله .

ولا يحل له أن يعضلها لتفتدي منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة .

ويقع بكل لفظ يدل على مقصوده .

ولا يحتسب من الطلاق فلا رجعة فيه .

وعدتها بعده حيضه .

ويقتصر على أخذ ما أعطاها .

( فصل )

( في الإيلاء والظهار )

والإيلاء ممنوع .

فإن أوقعه الزوج بشرطه صح وأثم .

وكل من صح طلاقه صح إيلاؤه .

وتتربص المرأة أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإلا فلها الحق في المطالبة بالفسخ مجانا ويأمره الحاكم به ، فإن أبى طلق عليه الحاكم .

والظهار محرم منكر من القول وزور .

وتجب منه التوبة .

وفيه الكفارة إن عاد لما قال وهي على الترتيب تحرير رقبة من قبل أن يتماسا  فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

(فصل )

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعن الله عليه إن كان من الكاذبين و ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

ولا يكون إلا بين زوجين .

ويسقط عنهما الحد به .

ويبدأ به الزوج .

ويفرق بينهما إلى الأبد .

والولد للفراش وللعاهر الحجر .

والعمل بالقافة معتبر إن احتيج إليها . 

ويكفي فيها الواحد العارف بها .ويذكرهما الحاكم في أثنائه بالله ويخوفهما من مغبة الكذب فيه
 ( فصل في العدة )

والمطلقات اللاتي يحضن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .
والقرء الحيض
واللائي يئسن من المحيض من نسائنا فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن .

والمتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا .

والحامل عدتها وضع الحمل مطلقا .

ومن طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها .

والمختلعة تعتد بحيضه .

وكذلك من وطئت بشبهة .

وامرأة المفقود تتربص أربعة سنين .

وعدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض أو شهران إن كانت آيسة .

والأمة تستبرأ بحيضه .

ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا .

وعليها أن تجتنب كل ما يدعوا إلى نكاحها من الزينة والطيب والتحسين .

( فصل في الرضاع )

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

والمحرم منه خمس رضعات معلومات في الحولين .

ويثبت بشهادة امرأة مأمونة .

وإن تكرر دخول الكبير على النساء واشتدت الحاجة لدخوله فلترضعه إحداهن لقصة سالم مولى أبي حذيفة .

والرضاع يتعلق بالمرتضع وفروعه لا أصوله وحواشيه .

ويؤثر في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية لا في التوارث ووجوب النفقة والعقل .

وينتشر التحريم في أقارب المرضعة وزوجها الذي ثاب اللبن عن جماعه .

( فصل في النفقات )

ومرد تحديدها العرف .

ويلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا فإذا امتنع أخذت ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا علمه .

وللحامل على مطلقها حتى تضع حملها .

وللعبد على سيده .

وللبهيمة على مالكها .

وللأولاد على أبيهم .

وللوالدين المحتاجين على القادرين من أولادهم .

وللقريب العاجز على قريبه القادر .

والأحق بالحضانة الأم ما لم تنكح .

والخالة بمنزلة الأم .

ويخير الذكر بعد سبع سنين .

والبنت بعدها عند أبيها مطلقا إن توفرت فيه شروط الحضانة والله أعلم .

( الجنايات )

إن دماءنا وأموالنا علينا حرام كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام .

ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث :- الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة .

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما .

وله توبة في الأصح .

وأنواع القتل ثلاثة :- عمد وشبه عمد وخطأ .

فالعمد أن يقصد الجناية بما يقتل في الغالب .

ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل .

ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة .

ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده .

والمسلمون تتكافأ دمائهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم .

ومن قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه .

ويفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول .

ويقتلون وإن تعددوا .

وإن تعمد قتله بسحر أو عين فهو عمد .

وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا والوكزة .

والخطأ أن لا يقصد الجناية أصلا .

وفيهما الدية مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها .

والكفارة عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

ولنا في القصاص حياة .

ومن كسر سن غيره عمدا كسر سنه .

ومن عض يد رجل فانتزعها فوقعت سنه فهي هدر .

ومن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه . ولا دية ولا قصاص .

ولا يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح .

والعفو عن القود في النفس والطرف أفضل إن لم يؤد إلى مفسدة .

ودية المعاهد وأهل الكتاب نصف دية المسلم .

ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم .

ودية المرأة على النصف من دية الرجل .

ودية الجنين غرة عبد أو أمة .

وفي إتلاف ما ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد الدية كاملة .

وما فيه منه شيئان نصف الدية في واحده .

وما فيه منه ثلاثة ثلث الدية في واحده .

وما فيه منه أربعة ربع الدية في واحده .

وفي السن خمس من الإبل .

وفي الإصبع الواحد عشر منها .

وفي ذهاب الحاسة كاملة الدية كاملة .

وفي عين الأعور الدية كاملة .

وفي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة .

وفي الموضحة خمس أبعرة .

وفي الهاشمة عشرة أبعرة .

وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل .

وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية .

ودية شبه العمد والخطأ على العاقلة .

( فصل )

والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم .

ومن شرطها اللوث .

فإذا وجد قتيل في مكان فيه أعداء له واتهم به أحدهم عينا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على أن فلانا هو الجاني فإن حلفوا استحقوا دم صاحبهم .

وإن نكلوا انتقلت الأيمان إلى المدعى عليهم فإن حلفوا برئ صاحبهم وإن تكلوا فيديه الإمام من بيت المال .

( فصول في الحدود )

وهي كفارة لأصحابها , وزجر لهم ولغيرهم .

ولا يجب إلا على عاقل بالغ ملتزم عالم بالتحريم .

ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه .

ويقيمه السيد على عبده إن كان بجلد .

وتحرم الشفاعة فيها إذا بلغت السلطان .

وليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد .

والزنا محرم بالاتفاق .

والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام .

والثيب بالثيب الرجم حتى يموتا .

وجلد الثيب قبل رجمه مرجعه اجتهاد الإمام .

وإذا أحصنت الأمة فزنت فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب .

ولا يحفر للرجل وأما المرأة فيحفر لها إن كان أستر .

وتشد عليها ثيابها حتى لا تتكشف .

ويثبت بالإقرار إن توفر شرطه وتكراره مرجعه اجتهاد الإمام , فإن رجع عنه سقط .

وبشهادة أربعة رجال عدول يصفون الحال وصفا دقيقا وإن فسدت الشهادة حد القذفة.

 ويقام الحد على الكفار إن ترافعوا إلينا فليس الإسلام شرطا في الإحصان .

وإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه .

وإن أقر بحد ولم يسمه سن للإمام أو نائبه عدم استفساره .

والحدود تسقط بالشبهات .

ومن وطأ بهيمة قتل وقتلت البهيمة .

ومن عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا .

وتترك كيفية قتله إلى اجتهاد الإمام .

ويقام على المرأة إذا حبلت بلا زوج ولا سيد إذا لم تدع شبهة .

وتؤخر إقامته عن الحامل حتى تضع وترضع طفلها .

ومن وقع على ذات محرم قتل مطلقا .

( فصل )

ومن قذف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا .

وإن كان رقيقا فنصفها .

وهو حق للمقذوف فيسقط بعفوه .

والمحصن في باب القذف هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله .

وصريحه : يا زاني , يا لوطي .

وكناياته تفتقر في ثبوت آثارها للنية .

ومن قذف نبيا كفر .

ومن قذف عائشة أو أحد أمهات المؤمنين بشيء من ذلك كفر .

(فصل )

والخمر محرم بكل أنواعه ومختلف صوره .

وكل مسكر خمر وكل خمر حرام .

ولا تباح للتداوي .

ويقام الحد عليه بوجود رائحتها أو قيئها .

وحده أربعون فإن رأى الإمام الزيادة إلى ثمانين تعزيرا جاز .

والرقيق يجلد نصفها .

ويراق العصير بعد ثلاث ليال .

ولا يلعن شاربهاعينا .

وإن تكرر شربه لها ولم يزجره الحد ورأى الإمام قتله بعد الرابعة تعزيرا فله ذلك .

( فصل )

والسرقة حرام بالإجماع .

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم .

ولا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا .

والحزر شرط , ومرجعه العرف .

فلا قطع في ثمر ولا كثر .

ومن أصاب من الثمر المعلق بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة , ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع .

ومن سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو وجود مانع ضوعف عليه الغرم .

ويقطع من يستعير المتاع ويجحده .

ويثبت حدها بالإقرار والشهادة .

فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف .

فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه .

فإن تكررت السرقة ولم ينزجر بعد ذلك حبس أو قتل على ما يراه الإمام محققا للمصلحة .

ولا يستوفى في دار الحرب حتى نعود إلى ديارنا .

( فصل )

وقطع الطريق محرم بالإجماع .

وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ونحوه .

ويثبت حكم القطع ولو خرجوا في البنيان , بل هو أعظم .

وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم .

ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة .

وإذا خرج على الإمام قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل سائغ فعليه أن يراسلهم ويكشف الشبه التي عندهم فإن فاؤا وإلا قاتلهم .

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين .

وتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية .

ولا يجوز الخروج عليه إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان .

وتقام خلفه الجمعة والجماعة والجهاد برا كان أو فاجرا .

ويدعى له بالصلاح .

ويجب الصبر على فسادهم ولا تنزع يدا من طاعة .

( فصل )

ومن بدل دينه فاقتلوه . ذكرا كان أو أنثى .

 ويستتاب ثلاثة أيام فإن فاء وإلا قتل .

 ولا يقضي المرتد ما فاته زمن الردة إن عاد إلى الإسلام . 
ولا يحبط عمل المرتد السابق إلا بالموت على الردة . 

والشرك هو صرف نوع من خصائص الله لغيره جل وعلا . 

والتكفير العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع .

 وسب الرسول كفر ويجب قتل الساب بلا استتابة . 
ومن اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة فهو كافر . 
ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو مرتد , كجحود وجوب الصلاة وتحريم الزنا والسحر تعلمه وتعليمه ومنه الصرف والعطف .
 وحد الساحر ضربة بالسيف .

وله حقيقة على مذهب أهل السنة . 
ومن استهزأ بالله وآياته أو رسوله أو شريعته فقد كفر . 
ومن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر وإن عمل به .
 ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر .
 ومن أعرض عن الشريعة علما وعملا الإعراض المطلق فقد كفر .
 ومن زعم أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر .

ومن أعتقد أن في وسعه أو في وسع أحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. 

ومن أعان المشركين على المسلمين وظاهرهم باطنا وظاهرا فقد ارتد .

والإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل .

( باب الأطعمة )

والأصل فيها الإباحة والطهارة إلا بدليل . 
ويحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

 وكل حيوان نجس أو ثبت الضرر في تناوله .

 وما منع شرعا قتله أو أمر بقتله فلحرمة أكله .

 والخيل والأرنب والضب والحمار الوحشي حلال أكلها . 
وأحلت لنا ميتتان ودمان , فأما الميتتان فالحوت والجراد , وأما الدمان فالكبد والطحال . 
وما تولد من الحلال والحرام فيغلب فيه جانب التحريم . 
والأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل إلا بدليل . 
والأصل في النباتات برية كانت أم بحرية الحل إلا بدليل .
 والمضطر إلى الحرام يجوز له منه ما يسد رمقه . 
والاضطرار لا يبطل حق الغير . 
وحرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما أدركنا ذكاته منها .
 والدم الباقي في العروق طاهر .  

وضيافة المسلم واجبة يوما وليلة وتستحب ثلاثة أيام وما زاد فصدقة.

 فإن أبى أهل القرية ضيافته فله أن يأخذ منهم بقدر قراه بالمعروف .

( فصل )

ولا يباح شيء من الحيوان البري المقدور عليه إلا بالذكاة إلا الجراد .
 وما لا يعيش إلا في الماء فيحل ولو بلا ذكاة .
 ومن شروط الذكاة أهلية المذكي .
 وأن تكون بآلة حادة تنهر الدم بحدها إلا السن والظفر .

 مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين .

 وغير المقدور عليه يضرب في جزء من بدنه ويحل إن مات .

 والتسمية عليها واجبة لا تسقط عمدا ولا سهوا .

 وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته .

 ولا يحد الشفرة والأخرى تبصره.

ولا يعجل النفس بالسلخ قبل زهوقها . 
وتوجيهها للقبلة مستحب .

( فصل )

وكل حيوان فالأصل جواز صيده إلا بمانع شرعي .

 ولا يحل الصيد إلا بشروط أربعة :- 

أولها : أهلية المذكي . 

ثانيها : الآلة وهي قسمان : محدد وجارح , فالمحدد لابد أن يقتل بحده لا بعرضه ولا ثقله . والجارحة لا بد أن تكون معلمة ويرجع في حد التعليم ومعرفته إلى أهل العرف 

وثالثها : قصد إرسال الآلة فإن استرسلت بلا إرسال فصادت فلا تأكل .

ورابعها : التسمية قبل الإرسال أو بعده وقبل الصيد . 

وإن رماه فغاب ووجده ميتا حل إن لم يتغير ولم يجده غارقا في الماء وليس فيه إلا أثر جرحه

                                         (فصل)
والأضحية سنة مؤكدة.

ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا إذا دخلت العشر.

ولا أضحية إلا بعد الصلاة.

ولا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.

وأربع لا تجوز في الأضاحي:ـ

العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها،والمريضة البين مرضها،والعجفاء التي لا تنقي.
ويستحب استسمانها.

وتجوز بالخصي.

وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته.

والبقرة والإبل عن سبعة.

والسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى.

ويأكل منها ويهدي ويتصدق. 

والادخار منسوخ.

والعقيقة سنة مؤكدة.

عن الغلام شاتان وعن البنت واحدة.

ومع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.

وتذبح يوم سابعه.

ولا فرع ولا عتيرة في الاسلام

                                       (باب الأيمان)

وهي عبادة .

 فلا يعقدها إلا بالله أو صفة من صفاته . 
وتجوز بالقرآن كلا أو بعضا باعتبار أنه كلام الله . 

ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . 
فيكون أكبر إن صاحبه تعظيم كتعظيم الله وإلا فأصغر .
 ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله . 

والأيمان ثلاثة : لغو ومنعقدة وغموس . 

فاللغو ما جرى على اللسان من غير قصد عقدها كقول الرجل عند أهله : لا والله , وبلى والله . ولا كفارة فيها
والمنعقدة أن يحلف قاصدا عقد اليمين على مستقبل ممكن , فإن خالف مقتضى يمينه فعليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعم به أهلينا أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات .

والغموس أن يحلف على شيء يعلم كذب نفسه فيه , ولا كفارة فيها إلا التوبة ورد المظالم إلى أهلها .

ومن حلف على يمين صبر يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان                             ولا تقال اليمين في البيوع إلا لحاجة ملحة.

ويمين المكره لا تنعقد . 

ويمين السكران الطافح لا تنعقد . 

وكذلك يمين الغضبان جدا .

وإن حلف على أمر يظن صدق نفسه فيه فبان خلافه فلا كفارة . 
وإن خالف مقتضى يمينه جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه .
ومن حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى بالذي هو خير . 

ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه مع عدم المانع .

ومن علق يمينه بالمشيئة فلا حنث ولا كفارة .

ومن قال : الحلال علي حرام فهي يمين مكفرة . 
ومن حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال .

 وإن كرر أيمانا من جنس واحد أجزأ عن الجميع كفارة واحدة ما لم يخرج موجب الأولى والأيمان مبناها على الأغراض لا الألفاظ . 
فإن عدم القصد رجعنا إلى قرينة السبب المهيج فإن عدم رجعنا إلى تناول المسمى في حقيقته , فتحمل يمين كل أحد على المتقرر عنده شرعا أو لغة أو عرفا .

( فصل )

ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه . 

والنهي عنه فيه إنما هو أصل عقده فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل .

 وهو عبادة فلا يعقد إلا بالله وله .

ومن نذر لقبر أو شجر أو حجر أو نحو ذلك فقد أشرك .

والوفاء به من صفات أهل الجنة . 

ولا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم .
وكفارته إن تعذر كفارة يمين .

ويصح عقده من الكافر ويوفي به إن أسلم .
ولا يصح إلا من عاقل مختار , ويقضى عن الميت .

( كتاب القضاء )

وهو فرض كفاية .
 ويكون في كل إقليم من أقاليم البلد .
 ويختار أفضل من يجده علما ودينا ويأمره بتقوى الله ومراعاة العدل وكمال المراقبة . 
وإذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر .

وتثبت له من الولاية والنظر في حدود ما يسمح له ولي الأمر .
 ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورية.

فما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .

مسلما عدلا سميعا متكلما مجتهدا .

ويجوز قضاء الأعمى . 

وينبغي أن يكون قويا من غير عنف و لينا من غير ضعف , حليما ذا أناة وفطنة .

وأن يعدل بين الخصوم في لحظه ولفظه ومجلسه واستماعه . 

ويحضر مجلسه الفقهاء ويشاورهم فيما يشكل عليه.

 ولا يقضي القاضي وهو غضبان .
 ويقاس عليه كل ما من شأنه تشويش الفكر .
 ويحرم قبول رشوة وكذلك قبول الهدية إلا لعادة سابقة .

والبينة على المدعي واليمين على من أنكر .
 ولا يحكم بعلمه ويحكم بنحو مما يسمع فمن قضي له من حق أخيه شيء فلا يأخذه فإنما هو قطعة من نار.
ويمنع من يستشرف ويتطلع له .
ومن سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه نزل عليه ملك يسدده .

ومن جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين .

وقاضيان في النار وقاض في الجنة , فأما الذي في الجنة فهو من عرف الحق وقضى به , وأما الذين في النار فهما من حكم على جهل ومن عرف الحق وقضى بغيره .

ومنهج السلف الخوف من توليه والهرب منه .

ويجوز للحاكم أن يستوضع للخصم ويشفع له في حقوق الآدميين . 

والصحيح جواز الحكم بالشاهد واليمين.

وعدالة الشهود معتبرة بالعدول في عصرهم . 
وخير الشهداء الذي يأتي لشهادته قبل أن يسألها .

وشهادة الزور من أكبر الكبائر .

واليمين في جانب أقوى المتداعيين . 
وحكم الحاكم يرفع الخلاف .

ويجوز تغليظ اليمين باللفظ والمكان والزمان إن كانت المصلحة تقتضي ذلك .

( كتاب الجهاد )

وهو فرض كفاية .

ويتعين إذا التقى الزحفان وإذا نزل الكفار ببلده , وإذا استنفره الإمام بعينه .

ويشترط لوجوبه الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة .

وهو من أفضل أعمال البدن .

ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها .

ومن اغبرت قدماه في سبيل الله  حرمه الله على النار .
ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة .

والجنة تحت ظلال السيوف . 
والخيل معقود في نواصيها الخير والمغنم والأجر إلى يوم القيامة .

ولا ينقطع الجهاد إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال . 
ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .

والمقاتل ليقول جريء وشجاع من أول من تسعر بهم النار .

ويجب فيه استئذان الوالدين إن لم يجب عينا .

ويغفر لشهيد ذنوبه كلها إلا ما كان من قبيل حقوق الآدميين .

وغزو البحر أفضل . 
ويقام مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا . 
ويقاتل كل قوم من يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة . 
وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك .
ويستشير أهل الخبرة والرأي في أمور النزول والارتحال وينصح لجيشه ويرفق بهم.

وتمام الرباط أربعون يوماً .

ولا يستعان بالكفار إلا مع حلول الضرورة .

ويدعوهم إلى الإسلام قبل القتال ويخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه .

ولا يغلوا ولا يغدروا ولا يمثلوا ولا يقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته ولا شيخا فانيا إلا أن يقاتلوا .

وفي الحرس في سبيل الله فضل كبير .

ويقاتل أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .

وإذا كانوا مع الأمير على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه .

والحرب خدعة .

فمن الحكمة إذا أراد غزوجهة ورى بغيرها .

وله أن يبعث العيون ليستطلعوا له خبر العدو .

ويعقد الألوية الرايات ويرتب السرايا .

وإن احتيج إلى بعض النساء لمداواة المرضى وخدمة الجرحى فلا بأس .

ولا بأس بالخيلاء في الحرب .

ويخير الإمام في الأسرى بين المن والفداء والاسترقاق أو القتل .

وإن سمع أذانا أمسك عن البلد .

وله أن يبيت الكفار ويرميهم بالمدافع وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا , فهم منهم .

ولا يحرق الشجر ويهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة .

ويحرم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة.
ومن قتيلا له عليه بينة فله سلبه .

وإذا انتصر جيشنا بفضل الله سن أن يقيموا بعرصة العدو ثلاث ليال .

والغلول من الغنيمة من الكبائر .

وخمس الغنيمة لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة .

ويعطى الفارس ثلاثة أسهم , سهم له وسهمان لفرسه , والراجل سهم .

ومن لا سهم له كالمرأة والعبد فيرضخ له على ما يراه الإمام .

وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فوجده صاحبه قبل قسمه فهو أحق به .

ومن خشي الأسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتى يقتل .

وتجوز المبارزة في أول المعركة بإذن الإمام إن كانت ترهب العدو .

ويجوز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه أو تحمله مكروها دونهم .

وله أن ينفل سرية الجيش الربع بعد الخمس في بدأته والثلث بعد الخمس في رجعته .

ويسهم لمن غيبه الإمام في مصلحة .

وما يؤخذ من نحو طعام وعلف فهو لمن أخذه بلا قسمة كالعسل والعنب والشحم والجزر ونحوها.

والأسير من أهل الحرب إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه .

ويقتل جاسوسهم ولو كان مستأمنا أو ذميا .

وإن تترسلوا بالمسلمين وخيف كلبهم جاز رميهم بقصد الكفار .

ومكة فتحت عنوة .

ولا هجرة منها بعد الفتح ولكن جهاد ونية .

والهجرة تجب من دار لا يستطاع إظهار شعائر الإسلام الظاهرة فيها .

ولكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به .

وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم .

ولا يقتل رسول أهل دار الحرب , فقد مضت السنة أن الرسل لا تقتل .

ومن دخل من الكفار في ديارنا بأمان فلا يجوز التعرض له بأذى بقول أو فعل .

وإذا خفنا كلب عدم بيننا وبينه عهد فلننبذ إليه عهده على سواء إن الله لا يحب الخائنين .

وإن حاصرنا قوما فنزلوا على حكم رجل من المسلمين ووافق الإمام نفذ فيهم حكمه وتؤخذ الجزية من مجوس هجر .

ويجب إخراج المشركين من جزيرة العرب .

ولا نبدأ الكفار بالسلام وإذا لقيناهم في الطريق فنضطرهم إلى أضيقه .

والله أعلى وأعلم . وبه ينتهي هذا المختصر وإتماما للفائدة نذكر لك بعض القواعد المهمة لتكون عونا لك على الاستنباط الفقهي فأقول :

الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة .

والنهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة .

والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .

والعام يبنى على الخاص . والأصل بقاء على عمومه حتى يرد المخصص.

والمبنى يطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد المقيد .

والسنة حجة إذا صح سندها .

والإجماع الثابت حجة . 

والقياس الصحيح المستوفي الشروط صحته حجة .

وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف نصا ولم يخالفه صحابي آخر .

والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .  
والأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها .

واليقين لا يزول بالشك .

ولا ضرر ولا ضرار .

والمشقة تجلب التيسير .

والعادة محكمة .

وكل حكم لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديده فإنه يحد بالعرف .

والأصل في الأفعال المنفية بـ ( لا ) النافية للجنس نفي صحتها وإلا نفي كمالها بالقرينة والنهي إذا عاد إلى ذات العبادة وشرط صحتها دل على فسادها وإن عاد على أمر خارج فلا .

وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

والأصل في العبادات التوقيف .

والأصل في العادات الحل إلا بدليل .

والعبادات المنقطعة بالدليل لا تنقض إلا بدليل .

والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن .

وكل بدعة ضلالة .

والأصل في المعاملات الحل إلا بدليل .

والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بقرينة .

والأصل في الكلام الأعمال .

والحكم يدور مع علته وجودا و عدما .

والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .

ومفهوم الموافقة حجة مساويا كان أو أوليا .

ومفهوم المخالفة حجة .

وكل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق واحد من الأمة فإنه يثبت للأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص .

والتابع تابع .

والأصل في الأشياء الإباحة .

والأصل في الذمم البراءة .

والأصل بقاء ما كان على ما كان .

وقاعدة سد الذرائع .

والوسائل لها أحكام المقاصد .

وكل حيلة أفضت إلى إبطال الحق أو إحقاق باطل فهي محرمة .

والشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتعليلها .

ولا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة .

وإذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما .

والقياس في مصادقة النص باطل .

والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط تفيد العموم .

والألف واللام الإستغراقية إذا دخلت على المفرد والجمع إفادته العموم .

والمفرد والجمع المضاف يفيد العموم .

والشرائع لا تلزم إلا بالقدرة على العمل والعمل .

ولا تكليف إلا بعلم وعقل وفهم خطاب واختيار .

والنية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك .

والنية تتبع العلم .

ولا تصح العبادة والمعاملة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها .

وبه يتم المختصر ولله الحمد والمنة وأشهد الله تعالى ومن حضرت من الملائكة وطلاب العلم أنه وقف لله تعالى عل سائر المسلمين في الأرض المعاصرين واللاحقين ومن بعدهم إلى يوم القيامة لا أرجوا به ثوابا إلا منه جل وعلا يوم لقاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

قال مؤلفه الفقير إلى عفو ربه :- 

وقع الفراغ من يوم الاثنين ثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام سبع وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة والله ربنا أعلى وأعلم .

لقد قرأ علي الأخ /                                          / هذا الكتاب وقد أجزته فيه لتعليمه وشرحه شفاها وكتابة مع وصيتي له بتقوى الله تعالى والبعد عن حظوظ الدنيا والحرص على نفع الناس بما يقدر عليه وحررت هذه الإجازة في يوم /             / الموافق        /    /      14
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